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 سلطانه،يم ينبغي لجلال وجهه وعظ لله كما والحمد الشكرإن 

على جزيل عطائه وعلى حمدا كثيرا مباركا فيه  نشكره ونحمده
به وفضله علينا أن وفقنا لإتمام هذا البحث،  أنعم عليهكل ما 

داد والسفيق ولتا ونسأله تعالى أن ينفع به، راجين منه عز وجل
 .في باقي مشوارنا البحثي

 :من هذا المنبر نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى

على سعة النفس ورحابة الصدر  حاقة العروسيالدكتور  :تاذسللأ
وعلى ما بذله من جهد  المذكرة،بقبوله الإشراف على هذه 

ووقت وما أسداه إلينا من نصح وتوجيه وعلى صبره معنا وتحمله 
لبحث فجزاه الله عنا كل خير وأمده بالصحة ترة ايلة فطا لن

 والعافية وأسعده في الدارين

المناقشة ر للأساتذة أعضاء لجنة بجزيل الشككما نتقدم 
 .لتكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة وإثرائها وتقييمها

من أمد لنا يد العون وساهم في تذليل الصعوبات طيلة أطوار 
 .إنجاز هذا العمل

تنا أن نتقدم بالشكر والامتنان لكل من تعلمنا على وفلا يا مك
 .أيديهم طوال مسيرتنا العلمية

 وجزاكم الله عنا خيرا لكم شكرا

 
 
 



 

 
 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف وخير خلق الله محمد صل الله 

 عليه وسلم

نحمالى من قال فيهما الرإ     

، 23الآية 

 الإسراءسورة 

الذي كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة  إلىاسمه بكل فخر واعتزاز ل أحم من إلى

 غاليأبي الالذي هو نبراس حياتي  لىإ وكان لي عونا للهمة

 إلىالحب والحنان رمز  إلىأغلى سيدة تحت أقدامها الجنة ووجودها بسمة الحياة  إلى    

 حبيبتي امي إلىمن دعوتها نسمات فرح لقلبي 

اللحظات ريحان قلبي اخوتي  أجملمن تذوقت معهم  إلى الحياة دي فيم سنه من إلى    

 إلىكل افراد عائلتي من قريب او بعيد  إلىاتي رحا بحيف دامكمأحفضكم الله لي و

 الذين أحببتهم وأحبوني وكانوا خير الأصدقاء

لكة ح لناكل أساتذتي الذين كانوا عونا لنا في مشوارنا الدراسي ونورا يضيء  إلى    

انجازنا كل من ساهم من قريب أو بعيد في  إلىنا ويمحي درب المعرفة والعلم طريق

 .موصول لهم المتواضع كل الشكر مللهذا الع

 مجدة و  أيمن    و أمجد  
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 :مقدمة
 لوماتيـة مـعـحى التقـدم العلمـي والتطـور التكنولـوجي والتقنــي الـهـائـل فـي مجـال الإتصـالات والمعأض

الرقـي، حيـث ـدم و التق إلىوالعشرون هـدفاً للـدول التي تسعى العشرين وبداية القرن الواحد  نهاية القرن 
أن تخطـت الحـواجز  إلىا المسـافات بين الشعوب المختلفة، ـت فيهـصأصـبح الـعـالم بمثابـة قريـة صـغيرة تقل

ر من أن يرصد ما يجري على الجانب الآخ مـن ـاننستمكـن الإ الإقليمية والجغرافيـة والثقافيـة، فبفضـلها
 .فعلالكرة الأرضية صوتاً وصورة لحظة قيام ال

م تـكـن مـوجـودة مـن قبـل ناهيـك عـن يـة لـنفضـلا عـن ظـهـور أنماط جديـدة فـي المعاملات الإلكترو 
ـم قانونيـة أيـن تالمعاملات الالتصرفات أو لوسائل التـي مـن خـلالـهـا يـتم إبـرام وجـود أشـكال متعـددة ل

المعاملة الإلكترونيـة، لأن القواعـد القانونيـة دعامـة أو مرحلـة ال إلىمـن مرحلـة الدعامـة الورقيـة  الانتقـال
ديـة أصـبحت عاجزة عـن احـتـواء التطورات السريعة التـي أحـدثها التعامـل عبـر شـبكة الانترنـت فـي لتقليا

هـذه الإلكتروني، حيـث كـانـت مـن قبـل  ر التوقيـعي ظـل هـذه التطـورات المتسارعة ظهـففـ مـة،ـر العولعـص
لكتابة التقليديـة علـى وسيط مـادي ومحسـوس، أو ا يأشـكال التوقيـع التقليـدالتصرفات تنشأ بواسـطـة أحـد 

قيـع إلكترونـي بـاختلاف ونيـة وتو بـة إلكتر كتاـن ولكـن الآن أصبحت تنشـأ بواسـطة تقنيات حديثـة تتـألف م
 .ه علـى وسـط غيـر مـادي وغيـرمحسوسأشكال

الحـد مـن  إلىو يـهـدف ، فهـتبها إعتبـارات الأمـن والخصوصية على شبكة الأنترنـإليـه سـبفالحاجـة 
ـات أو ت مـن إختراقراء مـا تتعـرض لـه المعلومـامشـكلـة الأمـن والخصوصية على هذه الأخيـرة مـن جـ

قـد تواجههـا عنـد نقلهـا عبـر ـا حمايتهـا والمحافظة عليهـا مـن أي إختراقـات نصـت، لـذا كـان لزامأو تكشـف 
وغيـر مسيطر عليهـا مـن قبـل جـهـة محـددة والإتصـال عـن طريقهـا غيـر ـوح تـت مجـال مفالشبكات فالأنترن

هـا، فالمعلومـات التوقعـات فـي إعتراضـها أو تحريفمـن يـد برهـا يز آمـن، كذلك فإن إنتقال البيانات ع
 .بـل جـهـات غيـر مـخـول لـهـا الإطلاع عليهاالحساسـة يمكـن قرائتهـا مـن ق

التصـديق الإلكترونـي الـذي بـات مـن إحـدى الضروريات، لأنـه راءات أمنيـة مثـل إجـ علـذلك تـم وضـ
ـبكة الأنترنـت وهـي السـرية والتوثيق تبادل المعلومـات عبـر شأمنيـة فـي  ربـع جـوانـبيعتبـر صـمام الأمـان لأ

ثقـة بـين المتعاملين، لذلك فإن  نـاخمح بإرسـاء وعـدم الاستنكار، كـون هـذه الجوانـب تـوفـر وتسموالنزاهـة 
د علـى شـبكة إتصـال التـي تعتمـ الإلكترونيـة تـوفر عنصـري الأمـان والثقـة ضـروريان لتطـوير المعاملات

طـرف ثالـث مستقل عـن أطـراف إيجـاد ضـرورة  مفتوحـة لـهـذا إرتأت أغلـب التشريعات الدولية والوطنيـة
ـدة أو مـرخص لـه مـن طـرف الجهات الرسمية لمزاولـة خـدمات التصـديق المعتم تمـدعالتعامـل الإلكتروني، م

ـل تسـهيل إجـراءات إبـرام مختلـف الصفقات الإلكترونيـة والتيقن ماتـه مـن أجعـول علـى خدقانونـا بحيـث ي
ترونـي مـن أي لإلكامـدى صحة وسلامة البيانات الإلكترونيـة المتصـلـة بـالمحرر مـن إرادة كـل طـرف و 
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بر شبكة نيـة آمنـة عمع ضمان تقنيات دفـع واستلام المستحقات بطريقـة إلكترو  تعـديل أو تغييـر فيـه
 .إنكارها في حالة النزاع ترنـت مـن دون الان

ث أدركـت ولات التكنولوجيـة التـي يشـهدها العـالم، حيـالجزائـر بـدورها ليسـت بـمعـزل عـن هـذه التح
المعـدل والمتمم  2005جـوان  20المـؤرخ فـي  10/05ـن خـلال قواعـد الإثبـات فـي القـانون ـه متأهمي

والذي يحدد  2015/02/01 المـؤرخ فـي 04-15س الإطـار صـدر القانون رقـم: ـدني، وفـي نفلقـانـون المـل
 .لتصديق الإلكترونيينمة المتعلقة بالتوقيع واالقواعد العا

 :عأهمية الموضو   -2
ونيين فــي رفـع الـدور المهـم الـذي يؤديـه التوقيـع والتصـديق الإلكتـر  إلىترجـع أهميـة هـذا الموضـوع 

يـة لخصوصية بالنسبة للمتعاملين عبـر شـبكة الأنترنـت فـي مجـال المعاملات الإلكترونـن واـسـتـوى الأمم
هيم الأساسية التـي ترتكـز عليهـا، الأمـر الـذي يحـتم افعامـة والتجـارة الإلكترونيـة خاصـة لإعتبـاره أحـد الم

ت وحمايـة التعـاملات عليهـا، حيـث نيـاالتق ام هـذهوالتشريعات لإستخدضـرورة القيـام بتطـوير المعاملات 
 عا نهـا المصرفية، والتـي تـتـم عبـر شـبكة الأنترنـت مـن إيـدظهـرت العديـد مـن الأنشطة التجارية الجديدة م

ا، كمـا يسـعى وسحب وإقتـراض للأمـوال وفـتح الاعتمـادات ومقاصـة وبيـع الأسهم وإدارة الاكتتابات وغيره
بـات وآليـات إبـراز مفهـوم التوقيـع الإلكترونــي ونطـاق تطبيقـه ووظائفـه وكـذا حجيتـه فـي الإث إلىا البحـث هـذ

 .حجيته القانونية في الإثبات لإلكتروني، جهاته ومدىاتوضيح مفهوم التصديق  حمايتـه القانونيـة، مـع

 :أسباب إختيار الموضوع -3 -3
وضـوع تكمـن فـي الرغبـة الذاتيـة والملحـة فـي ة هـذا الميـار دراسـختإ إلىالتي دفعتنـا  إن الأسباب

الجوانب  ةوضـوع الـذي لا يـزال مجـالا خصبا للبحـث والدراسـة، ومعرفـتسليط الضـوء علـى هـذا الم
راهن تأخـذ الشكل المحيطـة بـه عـن قـرب، خاصـة وأن معظـم المعاملات التـي تـتـم فـي الوقـت الـ

 .لكترونيالإ

رنا الأسباب الموضـوعية التـي تتجلـى فـي إعتبـاره مـن المواضيع المواكبـة لعصـ إلىفة ضابالإ
لكتـرونيين بقـوة مستقبلا سـواء علـى مسـتوى لااوتصـورنا الكبيـر فـي بـروز موضـوع التوقيـع والتصـديق 

إنصـراف النـاس عـن  ـي ظـلن العـادي، فيـاة اليوميـة للمـواطالدراسـات العلميـة، أو علـى مسـتوى الح
ـهـم فـي ربـح الـوقـت وتقليص المسافات لتحقيـق إستخدام الوسائل التقليديـة فـي أبسـط الأمـور، سـعيـا مـن

ارة علـى مسـتوى التطبيق القضـائي للنصـوص القانونيـة نظـرا لسعي الجزائر لتجسيد فكرة الإد مبتغاهم، أو
 .الإلكترونية
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 :شكاليةلإا -4
 :ل ما تم دراسته قمنا بطرح الإشكالية الآتيةخلا ومن

ا مـدى حجيتهما في لتوقيع والتصـديق الإلكتـرونيين؟ ومـماهي القواعـد العامـة المتعلقـة بـا
 ؟اتبثالإ 

 :لتساؤلاتا -5

  تتمثل في:ن التساؤلات عليها مجموعة متتفرع  شكاليةلإهذه ا

 لكتروني؟لااهو التكييف القانوني للتوقيع  ما .1

 القانونية؟حمايته  وآليةمدى حجية التوقيع الالكتروني  ما   .2

 الجهاة التي تقوم بوظيفته؟ وماهيلكتروني هو مفهموم التصديق الا ما   .3

 في الاثبات؟يق الالكتروني دمدى حجية التص ما  .4

 :الدراسات السابقة  -6
بعض جوانبه  تناولـتيلـة ات قلد دراســه وجـو يعتبـر هـذا الموضـوع مـن الموضـوعات الحديثـة، نتج عن

 :نذكر منها

أطروحة  ـة المحـررات الإلكترونيـة فـي الإثبـاتإيـاد مـحـمـد عـارف عطـا سـده، بعنـوان مـدى حجي -
 .2009ن، كلية الدراسات العليا في نابلس، فلسطي عة النجاح الوطنية،مدكتوراه، جا

 التوقيـع التقليـدي وشـروطه إلىرق نيـة، ثـم تطية والإلكترو تناول فيهـا عـرض ماهيـة السـندات التقليد
 .ةونيي، بالإضافة إلى حجية الكتابة الإلكتر ومدى هذه الشروط في التوقيع الإلكترون

أطروحة لنيل  ونيـة فـي الجزائـرفـي مجـال مكافحـة الجـرائم الإلكتر ة لسياسـة الجنائيـايزيـد بـوحليط،  -
 .2016عنابة، باجي مختار، شهادة دكتوراه، جامعة 

 رائم الإلكترونية، إضافة إلىحيـث تناول فيهـا ماهيـة الجرائم الإلكترونيـة والجوانب الموضـوعية للجـ
 قايـة مـنثبـات الجنائي، وكذا القواعـد الخاصـة للو نـي وحجيتـه فـي الإو ت جمـع الـدليل الإلكتر إجـراءا

 .بحثجزئية من الالإلكتروني كهية التوقيع الجرائم الإلكترونية حيث تطرق إلى ما

رج تخـ ، مـذكرة04-15ي ظـل القـانون عزولـة طـيمـوش، عـلاوات فريدة، التوقيـع الإلكترونـي فـ -
الرحمن ميرة،  خصـص القـانون الخـاص الشـامل، جامعـة عبـدستر فـي الحقـوق، تالنيـل مـذكرة شهادة الم

 .2016-2015بجاية، 
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وتصـديق التوقيع  04-15ة التوقيـع الإلكترونـي فـي ظـل القـانـون يـل تقنيـإلـى تفع هـافي حيـث تطرقت
 .الإلكتروني

 :الصعوبات -7
ـداثـة الموضـوع ونـدرة المراجـع الـتـي راسـة هـي حدصعوبات التي واجهتنـا فـي هـذه الأمـا بشـأن ال

جـع افة إلـى أن غالبيـة المرامنـهـا، إضـ ع الجزائريـةـت الموضـوع مـن الناحية القانونيـة وخاصـة المراجـتناول
م دديق الالكتروني، بالإضافة إلـى عـضـت بإيجـاز لموضـوع التصـتناولـت موضـوع التوقيـع الالكترونــي وتعر 

نـه مـن المواضيع الجديدة بالنسبة للمشرع سـات سـابقة مـن طـرف الباحثين الجزائريين، كو وجـود درا
 .الجزائري 

 :عتمدالمنهج الم  -8
ـا، يتـوفـر عليـه مـن مزاياعتمـدنـا فـي بحثنـا علـى المـنهج التحليلـي الـذي يتماشـى مـع دراسـتنا لمـا 

م فحواهـا وإدراك ليـل ودراسـة أفكـار النصـوص القانونيـة، وفـهـعمليـة تحبحيـث مـن خـلالـه نستطيع القيام 
والـتمكن مـن تقـديم لمحـة ئـم لسـرد الآراء الفقهيـة لوصـفي الملاـى المـنهج انقائصــها ومزاياهـا، بالإضـافة إل

 ه وخصائصـه، ضـف إلـىالموضـوع وإبـراز صـفاتواضحة المعالم عـن 

ريا فـي دراستنا، بغرض القيـام بعـرض ومقارنـة مع ذي يعتبـر إسـتعماله ضـرو قـارن الـمذلـك المنهج ال
 .خرى الدولية الأ بعض التشريعات والمنظمات

 :التصريح بالخطة -9
بالنظام  ين يتعلـق )الفصـل الأول(وللإجابـة علـى الإشكالية قمنـا بتقسيم هـذه الدراسـة إلـى فصـل

ول( المتمثل في ماهية التوقيع الذي قسـم بـدوره إلـى مبحـثين، )مبحـث أوني، و ر القانوني للتوقيـع الإلكت
  .ليات القانونية لحمايتهروني والآتوقيع الإلكتتعلق حجية الالإلكتروني )المبحـث الثـاني( م

 ني، والـذي قسـم كـذلكلتصـديق الإلكتروني من المنظور القانو أمـا )الفصـل الـثـاني( تحـت عنـوان ا
ين، )المبحـث الأول( مندرج تحت عنوان مفهوم التصديق الإلكتروني والجهات المختصة وتنــاول مبحــث

 .في الإثباتالإلكتروني  ية التصديقني( مدى حجـا)المبحـث الث
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  تمهيد
 ، قيام الأطراف بالتوقيعطلب بالضرورة، في العديد من الحالاتإن صفة الإلزام لعقد أو مستند ما تت

عليه. ففي وقت مبكر عندما كان معظم الناس أميين حيث أنهم لا يستطيعون الكتابة، فإن وثائقهم لم 
سومات الدالة على نوع المستند، وفي مرحلة متطورة أو بالر  ن ذلك بحروفيع، سواء كاتجرد من التوقت

بحت تتصدر سجلات صتوب باليد من قبل الموقعين، ومؤخراً فإن تواقيع إلكترونية أجاء التوقيع المك
يع. ومن ثم إلكترونية يتم إرسالها عبر الفضاء الإلكتروني الواسع النطاق، دالة بذلك على تطور تقنية التوق

سة قانونية يمكن قيع الأخيرة جدلًا فقهياً حول شرعية استخدامها، فمهدت الطريق لدراذه التوافقد أثارت ه
 لتواقيع الإلكترونية على النحو الآتي :اأن تنجز. وستتناول هذه الدراسة بيان أهمية 

 المبحث الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني

 ت القانونية لحمايتهوالآليا الإلكتروني لثاني: حجية التوقيعالمبحث ا 
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 التوقيع الإلكتروني ماهيةالمبحث الأول: 
كترونية، كالعقود إل ةيقارة عن إجراء يقوم به من يريد التوقيع على وثلإلكتروني عبإن التوقيع ا

ملية ربط ت الخاصة وغيرها، بحيث يتم من خلال هذه العامر البيع والشراء أو المراسلا أووالاتفاقيات 
لعملية، يمكن ع( بالوثيقة الموقع عليها". وكجزء مهم من هذه االتوقييقوم بأي الشخص الذي ية الموقع )هو 

 .فوري ع و طقاوقيع بشكل لمستلم الوثيقة التحقق من صحة الت

ولا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدويا كما يحدث على الورق، بل إن الشخص 
 .لإجراء التوقيع على الملف أو الرسالةسرية  عبارة ، ومن ثم إدخالعلى زر معينلبا بالضغط يقوم غا

لتعريف الملائم، وكذلك ع اضو  قيع الإلكتروني يشمل دراسة الاتجاهات الفقهية نحوهوم التو وبيان مف
لى أن بالإضافة ا وطنية في تحديد التعريف الذي يحدد هذا المفهوم.دور المنظمات الدولية، والتشريعات ال

ظرا لتعدد صور التوقيع تحديد الوظيفة التي يؤديها هذا التوقيع، هذا ونيتطلب تروني التوقيع الإلك مفهوم
 .(1)ور وأكثرها استخداما في مجال العقود الإلكترونيةالص ذهراسة أهم هالإلكتروني؛ فقد رأينا د

 التوقيع الإلكتروني مفهوم :المطلب الأول

ي وتعرف على التوقيع الإلكترونالتوضيحية لمفهوم تلف التعاريف خب سنتناول مفي هذا المطل
 ها، وأهم خصاصه والصورة التي يكون عليشروطه المطلوبة لتحقيقه

 قيع الإلكترونيتو لا تعريف :الفرع الأول

لقد حاز تعريف التوقيع الإلكتروني على اهتمام كبير من جانب الفقه، وأيضا من قبل العديد من 
غالبية في ين التشريعتعني بالعقود التجارية الإلكترونية، وكذا  قانونية الدولية التيالمحافل ال لقائمين علىا

معه الى أهم  رونية، الأمر الذي نشيرالإلكت التجارةود قع الدول. باعتباره مرتكز الإثبات الرئيسي في مجال
 (2).وقيع اليدوي ييزه عن التلكتروني وتمهذه التعريفات، ونلقي الضوء أيضا على وظيفة التوقيع الإ

 التعريف الفقهي للتوقيع الإلكتروني :أولا

مستحدث لح طمصالثاني من عناصر المستند الإلكتروني، وهو لكتروني العنصر يعد التوقيع الإ
 ره؛ بهدف سد الفراغ القانوني الذي تتركهبدأت الدراسات الفقهية تناوله وبدأ الفكر العلمي يحاول تطوي

                                                           
(1)

ة، ، دار النهضة العربيدراسة مقارنة التجارة الإلكترونيةكام القانونية لعقود ري، الأحزة إبراهيم عيسى الهواصفوان حم 
 .173، ص 2016الطبعة الثالثة، القاهرة، 

 41، ص2004رهيبة، التوقيع الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، و  نجوى أب (2)



 لتوقيـع الإلكترونيالنظام القانوني ل                                                                     الفصل الأول  
 

8 

لة النظر إلى الوسي، وتتعدد تعاريف التوقيع الإلكتروني برونييدي على عقد إلكتد توقيع تقلصعوبة إيرا
 .(1) اأو الوظائف والأدوار التي يحققه التي يتم بها

 شهادة رقمية( تصدر عن إحدى الهيئات )صغير التوقيع الإلكتروني بأنه: "ملف رقمي  فعر وي
تابة العدل؛ وفي هذا ل شهادة التوثيق أو كمة تماما مثها من الحكو المتخصصة والمستقلة والمعترف ب

 دةهاالمهمة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الش لوماتالمع وبعضالملف يتم تخزين الاسم 
ن )المفتاح العام والمفتاح الخاص(، ويعتبر المفتاح ومصدرها؛ وهي تحتوي عند تسليمها على مفتاحي

، أما المفتاح العام فيتم نشرة في الدليل ساالموقع عن بقية الن ي الذي يميزع الإلكترونالخاص هو التوقي
 .(2)لعامة من الناس".وهو متاح ل

 وثوق بها بطريقة م ي استخدام رمز او شفرة أو رقمر فخآ ويتمثل التوقيع الإلكتروني من منظور
وسيلة التوقيع ص الموقع. فهوية شخ -قتفي ذات الو -تتضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت 

ة، وضمانته إجراءات توثيق تقنية تحقق قدرا وني إذن رمز أو شفرة أو رقم، ودعامته وثيقة إلكترونير تالإلك
 .(3).لثقةوا نامالأ معقولا من

 وقيع الإلكتروني بأنه: "إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه وجانب أخر من الفقه يعرف الت
إشارة إلكترونية معينة أو شفرة خاصة، والمهم في  وجراء على شكل رقم أكان هذا الإ المحرر سواءعلى 

 .(4)ه من قبل الغير.مالعستمنع ار أن يتم الاحتفاظ بالرقم أو الشفرة بشكل آمن وسري يالأم

الإلكتروني لا يعد صورة رقمية ولو كان كذلك لأصبح بإمكان أي شخص أن يصور أي والتوقيع 
رة عن شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة، ابالتوقيع؛ وإنما هو عبأنه صاحب  توقيع ويدعي

ية. أو تعهد أو إقرار وتعتبر قانونري اتجيمكن أن يستخدمه في إرسال أي وثيقة أو عقد  ميز كل مستخدمت
ة من كاتب عدل ادقروني إلى مصالتوقيع الإلكتبوفي عدة دول لا تحتاج الوثائق والعقود التجارية المذيلة 

 .أساسا من جهة معترف بها صادرةلأنها  ؛ى أو أي جهة أخر 

 

 

 

                                                           
(1)

، الة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق رونى، رسوسائل الاتصال الالكت راد محمود يوسف، التعاقد عن طريقم 
 270، ص 2002

(2)
 .174اهيم عيسى الهواري، مرجع سابق، ص صفوان حمزة إبر  

(3)
كتروني" المستهلك الإلكتروني(، لالإثبات الإ محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية )العقد الإلكتروني 

 231النهضة العربية، ص م، دار 2008لطبعة الأولى، سنة ا
(4)

 .41، صمرجع سابقة، رهيبو  نجوى أب 
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 الإلكتروني التشريعية للتوقيعريف اعالت :اثاني

  الدوليةنظمات ن خلال المني مو كتر تعريف التوقيع الإل  -1

ريف طنية وضع تعلقد تناولت المنظمات الدولية المهتمة بالتوقيع الإلكتروني، وكذلك التشريعات الو 
حو السابق تعريفه، ستخدام الإلكترون على النالإالتقليدي، ولكن من خلال  عيذي يتناغم مع التوقله؛ وال
لى المستويين الدولي والداخلي، بعض التشريعات عي في ونر تل التعريف التشريعي للتوقيع الإلكونتناو 

 (1):على النحو التالي

 لكترونية: لإ لتوقيعات اذجى بشأن ايترال النمو انون الأونستعريف التوقيع الإلكتروني وفقا لق -أ

لسنة  للتجارة الإلكترونيةانون الأونسيترال النموذجى قر ظهر التوقيع الإلكتروني تشريعيا في صدو  
منه التي نصت على أنه:" عندما يشترط القانون وجود توقيع من  07وذلك في نص المادة ، 1996

 :لة البياناتسبة إلى رساشخص يستوفي ذلك الشرط بالن

 لة البيانات.لك الشخص على المعلومات الواردة في رسالتعيين هوية ذ ةقإذا إستخدمنا طري -
من  أو أبلغتت ئر المناسب بالغرض الذي أنشقدلبا عليها إذا كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل -

 .(2)مر".لأاب ذلك أي إتفاق متصل يلة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما فأجله س

 لعام الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي القانون  أن الذكر ةقبالسا المادة نص خلال من يتضح
 نص في صراحة الإلكتروني التوقيع شروط ركبذ فقط فيإكت وانما الإلكتروني، لتوقيعيعرف ا لم 1996
 شكل في بيانات ينعي": بأنه الإلكترونية التوقيعات بشأن النموذجي الأونسيترال قانون  من أ/2 المادة

 هوية ينلتعي يستخدم أن يجوز ا،منطقي بها مرتبطة أو إليها مضافة أو بيانات، رسالة في مدرجة إلكتروني
 .(3)"....البيانات رسالة في الواردة المقومات على الموقع موافقة ولبيان اتيانبال رسالة إلى بالنسبة الموقع

 :الأوروبي دحاتلإ ا جيهاتو ت في الإلكتروني التوقيع تعريف  -ب

 بيان: بأنه الإلكتروني التوقيع 1999 لسنة 93: مرق الأوروبي التوجيه من  1/2 المادة عرفت لقد 
 تصلح والتي ،(محرر أو كرسالة )أخري  إلكترونية بيانات أو اتلومعبم منطقيا ترتبط إلكترونية معلومة أو

                                                           
(1)

لنشر، الإسكندرية، الإلكتروني في الجزائر، دار الجامعة الجديدة ل النظام القانوني لوسائل الدفعالصمد،  عبدحوالف  
 .453، ص 2016مصر، 

المنشور على الموقع: ، 1996ديسمبر  16في: مؤرخ وذجي للأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية، الالقانون النم (2)
ttps://uncitral.un.org/  14:05، 03/04/2022: يخ بتار. 

 :الموقع على المنشور ،2001 الإلكتروني، التوقيع بشأن النموذجي سيترالالأون قانون  (3)
.http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textselectcornrnrn1 elecsig، 09:30: الساعة على ،2022/04/07 بتاريخ. 



 لتوقيـع الإلكترونيالنظام القانوني ل                                                                     الفصل الأول  
 

10 

 التوقيع من نوعين بين يميز أنه فريتعلا هذا ىلع ويلاحظ ،(1)"هويته وتحديد الشخص لتمييز وسيلة
 هو المتقدم الإلكتروني فالتوقيع ،البسيط الإلكتروني وقيعوالت المؤمن، أو المتقدم الإلكتروني التوقيع: وهما

 هذا صحة تفيد شهادة يمنح الذي الإلكتروني، التصديق خدمات مقدمي أحد نم معتمدا يكون  يذال
 يكون  أن فيه اشترط البسيط الإلكتروني التوقيع أما صاحبه، إلى قيعو تال بةسن من التحقق بعد التوقيع
 (2).الموقع هوية تحديد على وقادرة مميز،

 بالتوقيع فاعتر  قد التعرف لهذا وضعه في الأوروبي التوجيه أن يتضح سبق ما خلال ومن
 .الموقع هوية تمييز في والمتمثلة لوظائفه أدائهرد بمج الإلكتروني

  التشريعات الداخليةروني من خلال كتلإلع ايقتو ف التعري -2

ضع تعريف له، وتتفق هذه لتوقيع الإلكتروني بو لقد اهتمت التشريعات الوطنية المنظمة لعملية ا
لكتروني؛ بحيث يكون المجال متسعا أمام التطورات التي لتوشع في تعريف التوقيع الإاالتشريعات على 

 .ونيلكتر تطرأ على صور التوقيع الإ

 الأمريكي: صدر القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيعات الإلكترونية في التجارة  عتشريلا
وقيع إلكتروني يعني: "مصطلح ت على أن: 106/5 م، ونص في الجزء2000عام لعالمية والمحلية في ا

يذها فتن متخر، ويصوتا أو رمزا أو عملية إلكترونية متصلة أو مصاحبة بشكل منطقي لعقد أو أي مستند آ
 ."بواسطة شخص معين بنية توقيع المستند

 تعريف 2002البريطانية لعام  ونيةمة للتوقيعات الإلكتر تناولت اللوائح المنظ البريطاني: التشريع 

كتروني في المادة الثانية منه، بأنه "يعني بيانات على شكل إلكتروني تتصل بشكل منطقي ع الإليالتوق
 (3)م كوسيلة مصادقة".دستختو أخرى، ببيانات إلكترونية 

 وقيع ( من قانون تنظيم التج/1يعرف التوقيع الإلكتروني وفقا لنص المادة ) المصري: التشريع
إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو  م، بأنه "ما يوضع على محرر 2004لسنة  15الإلكتروني المصري رقم 

  ۔". خص الموقع ويميزه عن غيرهيد شبتحد د يسمحوغيرها، ويكون له طابع منفر  إشارات اوأرقام أو رموز 

 ات التي تأخذ هيئة فيعرفه بأنه: "البيانتناول التعريف بشكل أكبر تفصيلا  الأردني: التشريع
لم يكن مضطرا لإيراد هذا التفصيل؛ لأنها  التشريعغيره"، وهنا  ز أو إشارات أوو حروف أو أرقام أو رم

                                                           
 القضاء العليا المدرسة ،القضاء العليا المدرسة ايجازات لنيل جتخر ال مذكرة الإلكتروني، التوقيع حجية محمد، شيف (1)

 .07ص ،2009 2006 عشر، عةالساب الدفعة الجزائر،
 الحقوقية الحلبي المنشورات توزيع ولی،الأ ةالطبع المقارن، القانون  في الإلكتروني العقد لية،الدو  العقود ناصيف، اسإلي (2)

 .237 ص ،2009 بيروت،
عمان  ،فة للنشرلإثبات دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقاا ينصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني فمد علاء مح (3)

 .30 ، ص2005الأردن، 
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وتكون مدرجة  –قانون ذاته البيانات الإلكترونية بال ليهف عر عالذي  ا عبارة عن بيانات على النحوجميع
  .أو أي وسيلة أخرى  بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي

روني من خلال ية في إمارة دبي فقد عرف التوقيع الإلكتنأما قانون المعاملات والتجارة الإلكترو 
جة ذي شكل ظام معالأو نصوت  موز أوارقام أو ر  أو.مكون من حروف ( بأنه: "توقيع 2نص المادة )

  (1)لرسالة" .وثيق أو اعتماد تلك اإلكتروني وملحق أو مرتبط منطقا برسالة إلكترونية وممهور بنية ت

في وضع تعريف التوقيع الإلكتروني لسرعة تطور  التشريعمراعاة  اويلاحظ كما سبق أن أوضحن
يد "صور" التوقيع الإلكتروني على سبيل دتح مدإلى ع التشريعالوسائل الفنية للتوقيع، الأمر الذي دفع 

يعتمد على شكل التوقيع وما م ل التشريعال، كما أن الحصر، وإنما ذكر بعض هذه الصور على سبيل المث
شارة، وإنما بوظيفة التوقيع، فكل وسيلة الية يمكن أن تقوم بدور التوقيع وتحقق زا أو رقما أو إمإذا كان ر 

بعد ذلك شكل  -لمهم هو الدور أو الوظيفة الذي يقوم به التوقيع، ولا يهم فا نا،و نولة قاوظيفته تكون مقب
  .عالتوقي هذا

  عن التوقيع اليدوي  لكتروني وتمييزهوظيفة التوقيع الإ  -3

للتحقق من شخصية الموقع، ولمعرفة الموقع بالأثر القانوني الذي سيترتب على قيع هو وسيلة تو لا
على محتوى الوثيقة الموقعة منه. وكذلك فهو  وموافقتهقرار الموقع ن إق مقحجل التعملية توقيعه، ومن أ

د إتمام م الوارد بها بعاع عن الوثيقة الموقع عليها، وعن الالتز من القدرة على الرجو  وسيلة تحرم الموقع
ح فتاملقنية اعملية التوقيع. وبالفعل، فإنه إذا ما قمنا بمقارنة هذه الوظائف وحاولنا تطبيقها على ت

تعاقد في بيئة الوظائف كاملة، مما يضفي على عملية ال لعمومي، فإننا نجد أن هذه التقنية تقوم بهذها
نفوس المتعاقدين. وفضلا عن ذلك، فإنه ين في وثقة كامل ا وأمانانة الإلكترونية باستخدامها ضماالتجار 

ارا من التوقيع اليدوي التقليدي، ولابد عتبوا  ةقأكثر ثيمكننا اعتبار التوقيع الإلكتروني باستخدام هذه التقنية 
 .أكبرمن إعطائه بناء على ذلك قوة ووزنا 

استنباط مضمون المحرر  لالهخ؛ بأنه يمكن من وني عن التوقيع الكتابييز التوقيع الإلكتر تموي
ث بحيي، نو لإلكتر الإلكتروني وتأمينه من التعديل بالإضافة أو الحذف وذلك بالربط بينه وبين التوقيع ا
تند صفة المحرر يقتضي أي تعديل لاحق توقيعا جديدا، كما يتميز التوقيع الإلكتروني بأنه يمنح للمس

  (2)ت قبل أن يثور النزاع بين الأطراف.لإثبال؛ وبالتالي يجعل منه دليلا معا مسبقا يلالأص

                                                           
 .ه 2142ذي القعدة  30الموافق  م  2002فبراير  12اريخ صدر في دبي بت (1)

(2)
الكويتية، اعة نقدية لمشروع وزارة التجارة والصنسة درا ،عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس، التوقيع الإلكتروني 

 .16ص  2003و يونيلمجلد التاسع عشر، العدد الأول، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، ا
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ع، ويمنع قاط بشكل الموقعويختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع اليدوي في كونه يؤكد هوية 
 ة بكاملها حسب قواعدبشرط أن تتم العملي حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقع عليها، وذلك

  .التحتية للمفاتيح العامة نيةبلوأسس معينة كتلك المتبعة في ما يعرف با

ع وقيتلهيئة اوكما هو معروف فإن التوقيع على الورق قابل للتزييف والتقليد بالرغم من تفاوت 
تعتمد عملية و صعوبة تقليده من شخص لآخر، كما أن عملية التحقق من صحة التوقيع اليدوي غير و 
يكون هناك مطابقة للتوقيع على الإطلاق  ا لابيع. بل غالمهارة من يقوم بمطابقة التوقشكل كبير على ب

المصاحبة لعملية وس لطقاو جواء بل يتم الاعتماد على معرفة الأطراف لبعضها البعض والاعتماد على الأ
عرضا للتغيير إن محتواها قد يكون مالتوقيع. وحتى إن سلمت الوثيقة الموقعة يدويا من تزييف التوقيع؛ ف

لتوقيع في نهاية وثيقة مكونة من عدة صفحات حيث يقوم العابث بتغيير ا تيأيعندما  والعبث، كما يحدث
  (1)ها.بعض الصفحات أو إضافة أو حذف بعض فقرات

( ن للتوقيع الإلكتروني ميزات؛ فإنه يواجه العديد من الطعون، فقد يعترض على )مصداقيةا أوكم
صاحبه، والواقع أن هذا السبب لا يكفي من  بسب احتمال ضياع الرقم السري أو سرقته التوقيع الإلكتروني

لتوقيع التقليدي ن افإ ،هو سرقتوحده لاستبعاد التوقيع الإلكتروني، فكما أن الرقم السري يمكن ضياعه أ
  .صاحبه بحسب الأصل يمكن تزويره وتقليده، وسرية الرقم تكفي للدلالة على صدور الرقم عن

تحقق )أمانا( بدرجة كافية في عملية السحب الآلي، نت اوقد يقال أيضا.. إن )سرية( الرقم وإن ك
نه حتى على فرض إمكانية لك ها؛ديكن تقلفإن المسارات الممغنطة الموجودة على بطاقة السحب ذاتها يم

أن التلاعب والتزوير  دون الرقم السري، حيثهذا التقليد، فإن الحصول على البطاقة وحدها لن يفيد شيئا ب
طاقة والرقم معا، والحصول عن أحدهما لا يغني عن الأخر، ويكفي كضمان الب يقتضي الحصول على

المسارات الممغنطة، وإنما بطريقة خفية لى ح عو ضسجل بو درءا لهذا التلاعب أن الرقم السري لا ي
  (2)سريته.يستحيل معها التوصل إلى 

  الجزائري  القانون  في الإلكتروني قيعتو ال تعريف -4

 وذلك الإلكتروني، بالتوقيع تفصيل وبدون  صريحة بصفة ليس ولكن ائري جز لا التشريع اعترف لقد
 يعتبر:" منه 01 مكرر 323 المادة نصت حيث ،10-05 نون القا بموجب المدني للقانون  تعديله بمناسبة
 وأن أصدره الذي الشخص هوية من كدتأال إمكانية بشرط ورق لا على كالإثبات الإلكترونية بالكتابة الإثبات

                                                           
م، على  2010أبر  8وني أم الرقمي(، مدونة التجارة الإلكترونية، لكتر ، مقال بعنوان )التوقيع الإفهد عبد الله الحويماني (1)

   http://www.ebusweb.com/digitalsignature  الي:التالموقع 

ثبات في روني أي الإمخرجات الحاسب الإلكت كتروني والقانون )دراسة حول حجيةمحمد المرسي زهرة، الحاسب الإل (2)
 وما بعدها. 95م، دار النهضة العربي، ص  2008طبعة المسائل المدنية والتجارية(، 



 لتوقيـع الإلكترونيالنظام القانوني ل                                                                     الفصل الأول  
 

13 

 ويعتد  ...أنه على 237/02 المادة كذلك ونصت ،(1)"سلامتها تضمن ظروف في ومحفوظة معدة ن تكو 
 (2)."أعلاه 1 مكرر 323 المادة في رةذكو الم طالشرو  وفق الإلكتروني بالتوقيع

 توافرها الواجب الشروط بذكر فقط اكتفي الجزائري  التشريع أن يتبين السابقتين المادتين خلال فمن
: رقم التنفيذي المرسوم بإصدار النقص هذا تدارك ما سرعان ولكنه تعريفه، دون  الإلكتروني التوقيع في
 هو: الإلكتروني التوقيع" :على تنص والتي منه مكرر 03 ةمادلا نص لخلا من وذلك ،(3)07-1162

 راكر م 323و مكرر 323 المادتين في ددةالمح للشروط يستجيب لعم أسلوب إستخدام عن ينجم معطى
 والمذكور 1975 سنة سبتمبر 26 الموافق 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58-75: رقم الأمر نم

 .أعلاه

 :الآتية بالمتطلبات يفي إلكتروني توقيع هو: نمؤ الم نيالإلكترو  التوقيع -

 .بالموقع خاصا يكون   -

 .الحصرية مراقبته تحت عالموق بها يحتفظ أن نيمك بوسائل إنشاؤه يتم -

  ."عنه للكشف قابلا للفعل لاحق تعديل كل يكون  بحيث صلة به، مرتبطلا الفعل مع يضمن -

 بالتوقيع المتعلق القانون  في ةيحصر  ةفبص ونيالإلكتر  التوقيع تعريف إلى تطرق  نجده بينما

 شكل في بيانات: رونيالإلكت التوقيع":على تنص التي (4)2/1 المادة حسب وذلك الإلكترونيين والتصديق
 الثانية الفقرة وكذلك ،"توثيق كوسيلة تستعمل أخرى، إلكترونية ببيانات منطقيا مرتبطة أو ةمرفق إلكتروني،

 الإلكتروني التوقيع إنشاء اناتيب يحوز طبيعي شخص:" أنه على قعو ملا عرفت تيال السابقة المادة من
 فإنه ذلك ىإل بالإضافة ،"يمثله الذي المعنوي  وأ الطبيعي الشخص لحساب وأ الخاص لحسابه ويتصرف

 ةالسالف المادة نص من الثالثة الفقرة ضمن وذلك الإلكتروني التوقيع إنشاء اناتيب تعريف إلى أيضا تطرق 
 التوقيع لإنشاء الموقع يستعملها التي الخاصة التشفير مفاتح أو الرموز مثل فريدة، اناتيب:" اهنأب الذكر

 (5)".الإلكتروني
                                                           

 المعدل الجزائري  المدني القانون  والمتضمن سبتمبر، 26 ل الموافق 1395 رمضان 20 يف خالمؤر  58  75: رقم أمر (1)
 عدد ج، ج ر ج ،2005و يوني 20 ل الموافق 1426 معا الأول جمادى 13 في المؤرخ 10  05: رقم بالقانون  تمموالم
 .2005و يولي 26: بتاريخ ادرةالص ،44

 .1005 بالقانون  المتممو   المعدل الجزائري  نيالمد القانون  المتضمن 58  75: رقم أمر (2)
 مرسومال ويتمم يعدل ،2007 يما 30 الموافق ه 1428 الأول مادىج 11 في مؤرخ 162 07: رقم تنفيذي مرسوم (3)

 المطبق الاستغلال بنظام المتعلق ،2001 سنة ماي 9 ل لموافقا ه 1422 صفر 15 في المؤرخ 123 01: رقم التنفيذي
 ر. ج لاسلكية،وال السلكية المواصلات خدمات مختلف وعلى ربائيةالكه اللاسلكية فيها بما الشبكات نواعأ نم نوع كل على
 .2007 جوان 07 يف الصادرة ،37 عدد

 الإلكترونيين والتصديق بالتوقيع المتعلقة العامة اعدالقو  يحدد ،01/02/2015 :في المؤرخ 0415: رقم القانون  يف (4)
 .10/02/2015 :في رخةلمؤ ا ،06:رقم ج.ج.ر.ج

 .مرجع سابق ،01/02/2015 :في المؤرخ 0415: قمر  القانون  يف (5)
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 عبارة الجزائري، التشريع منظور في الإلكتروني التوقيع أن ركالذ سابقة المادة نص خلال من ويفهم
 يحوزها التي الخاصة، التشفير فاتيحمو  كالرموز ى أخر  إلكترونية ببيانات مرتبطة إلكترونية بيانات عن

 من لنا يتبين كما ه،يمثل الذي المعنوي  أو عيالطبي الشخص لحساب أو الخاص لحسابه ويتصرف الموقع

 جاءت ما عن كثيرا يختلف لا الجزائري  التشريع به جاء الذي التعريف أن الذكر، سالفةلا التعاريف خلال
  .الأخرى  التشريعات به

  المبادرة إلى المجال فتح قد يكون  الإلكترونين بالتوقيع الخاص للقانون  بإصداره ري ئاز الج ريعتشالف
 الخاص 03-15: رقم القانون  هر وبإصدا الإلكترونية، الوسائل طريق نع المعاملات بمختلف امقيلل

 وفي نيةو ر الإلكت مةالحكو  متطلبات وتوفير التكنولوجي التطور مسايرة إلى التشريع يهدف العدالة، بعصرنة

 المعلومات وإدماج الحديثة الاتصال تقنيات بواسطة الحكومية والإجراءات الأعمال ابتكار إعادة ظل
 الافتراضية التوثيق كمكاتب الإنترنت شبكة على الافتراضية عالمواق تقدمها التي الخدمات من فادةوالاست

 (1).خلا....اريةالتج المواقع وأيضا الافتراضية العقارية والمحافظات

  شروط التوقيع الالكتروني: نيالفرع الثا

للمستخدم مقدم من  يوثيق رقمبتو  كتابة بالرموز والمفاتيحالتوقيع، يضمنها استخدام الان الثقة في 
 .الإلكترونيوتأتي حانية التوقيع  ة أو شركة مسجلة رسميا،أمنش

 الدورةخلال تحقيقه  نم كامل وذلكخلال إستفائه للشروط اللازمة للاعتداد به كتوقيع  من
 .ووظيفته

 .من أشكال الكتابة ها في التوقيع باعتباره شكلاالشروط الواجب توافر : أولا

لخاصة بالكتابة، فيجب بة، يتعين أن تتوافر فيه الشروط ااهو باعتباره شكلا من أشكال الكت قيعالتو 
ناحية، ومن ناحية أخرى  نما مادي، هذأن يكون مقروءا، ولن يكون كذلك إلا إذا وضع على مستند 

يسمح  شكلواضحا يظل مستمرا ب ق ذلك بأن يترك التوقيع أثرايجب أن يتصف وجوده بالدوام ويتحق
 .بالرجوع إليه في أي وقت

شكلا خاصة من أشكال الكتابة، لذا يتعين لكي يحقق التوقيع وظيفته في الإثبات أن  ارهبوباعت
 .يزا لموقع التعاقد، وأن يتصل التوقيع بالمحرر الكتابيمم يا،هي: شخصتتوافر به شروطا خاصة به و 

 

 
                                                           

هادة زائري، مذكرة شديق الإلكترونيين في التشريع الجعبد الرؤوف ختال، سمير لكحل، النظام القانوني للتوقيع والتص (1)
 ،، قالمة1945ماي  8السياسية، جامعة  لومية الحقوق والعماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون أعمال، كلال

 .12، ص 20172018
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  .يكون التوقيع شخصيا أن  -1

، لذلك ففي التوقيع بهحقيع يعبر عن شخص صاية بمعنى أن التو علامة خطية وشخص التوقيع
 (1) .التقليدي لا بد أن يكون باسم الموقع وليس وكيله، فضلا عن أن هذا التوقيع يحدد شخص صاحبه

الذي  السند علامة أو إشارة تميز شخصية الموقع وتعبر عن رغبته في الالتزام بمضمون  يعقو لتاف
وقيع ا وأن فرص التلاعب في التمالتوقيع الإلكتروني، سي أن يقوم به وهو ما يجب (2)يه،وقع عل

 .تبدو ضئيلة تزويرهالإلكتروني أو 

ات دور التوقيع التقليدي في ظل بذ مو هو يقبه، و التوقيع الإلكتروني في تحديد هوية صاح ويساهم
والتوقيع بالقلم  ي متر  بيووالع الرقمي ها، كالتوقيمعينة. كما أن له صور عديدة التي سبق دراست تضمانا

الذي يكون  قليديو التوقيع الإلكتروني، عكس التوقيع الت، وكلها وسائل لتوقيع واحد هيالإلكترون
ميزا لشخصية صاحبه لك أن العبرة بكون ذلك التوقيع مفي ذ السببتم، و بالإمضاء أو البصمة أو الخ

 دقيع لأن الشكل غير مقصو هم شكل التو  ن السند، ولالتزام بمضمو ويعبر عن هويته وإرادته في الا
 (3).تهذاال

  .أن يكون التوقيع مميزا لموقعه -2

على شخصية لا ادوقيع ن التيقوم التوقيع بوظيفته في الإثبات لمضمون المحرر، يلزم أن يكو  حتى
 ددا لذاتيته فلا يعتد بهكاشفا عن هوية صاحبه ومح صاحبه ومميزا له عن غيره، فإذا لم يكن التوقيع

روف متعرجة ح لمن أمثلة ذلك أن يتخذ التوقيع شكون المحرر، و موبالتالي لا يؤدي دوره في إثبات مض
واسطة ختم مطموس لا يمكن أو ب للقب،سم واأو رسم آخر، أو كان التوقيع بالحروف الأولى من الا

  .قراءته

إحداث التوقيع وني المدون عليه منظومة يقصد بذلك سيطرة الموقع على الوسيط الإلكتر  ماک
لك التوقيع سواء عند التوقيع أو استعماله باي أن يكون صاحب التوقيع منفردا بذ الإلكتروني، حتى يضمن

أي اغتصاب  نهثم التوقيع بدلا ع ومنه وفك رموزه مالعتمن اسلغير شكل من الأشكال، وبالتالي يمنع ا
 (4) .ذلك التوقيع الإلكتروني

                                                           
(1)

ن، مطبوعات جامعة د بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة التليفو محمد السعيد رشدي، التعاق 
 .39ص ، 1998الكويت، 

(2)
وني التوئين هوية الموقع وإثبات كتر ل التوقيع الإل، التي نصت على أنه: " يستعم04 /15( من القانون 6لمادة )نص ا 

 مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني". قبوله
روني(، لإلكتلمستهلك الكتروني، الإثبات الإلكتروني، امحمد المرسی زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية )العقد الإ (3)

 .20، ص2008 العربية،القاهرة، دار النهضة 
(4)

 .33، ص جع سابقمر  ء محمد نصيرات،علا 
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  .كترونيلتوقيع بالمحرر الالاط اارتب -3

، وذلك حتى يمنح المحرر قيمته  (1)أرر لا يتجز ن التوقيع ضمن المحو بهذا الشرط أن يك والمقصود
هذا ، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون حررملمون اه بمضالقانونية، ويكون التوقيع دالا على رضاء موقع
  لمكتوبالتوقيع متصلا اتصالا ماديا ومباشرا بالمحرر ا

تى يكون منسحبا بة التي تضمنها المحرر، حاع التوقيع في نهاية الكتر هو أن يوضكان المستق وإذا
إلا أن وجود  ،(2)هنبمضمو زامه على جميع البيانات المكتوبة الواردة فيه ويعلن عن موافقة الموقع والت

التوقيع هو أن يدل  مقاضي، فالمهن أخر لا ينفي هذه الموافقة، وإن كان يخضع لتقدير الالتوقيع في مكا
 .(3)رر وقبوله لهحإقرار صاحبه بمضمون الم على

 حالة تعدد أوراق المحرر واقتصار الموقع على توقيع الورقة الأخيرة منه، فإن تحديد ما إذا وفي
سحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه مسألة يرجع فيها إلى قاضي الموضوع، فإذا وجد ين عيالتوقكان 

منه، بل يصح  رقةل و يشترط توقيع ك ورا واحدة، فلاادي وفكري يجعل منه محأوراق المحرر ترابط م ينب
الأوراق  صالتاعلى  لدليلتوقيعه مرة واحدة في ذيل الورقة الأخيرة، أما إذا استخلصت المحكمة انتفاء ا

  .التي لم يوقع في ذيلها فلا يعتد به

ت اتصال مادي وكيميائي، لا يمكن ت العرفية المعدة للإثبايجب أن يتصل التوقيع بالمحررا لذلك
إلا بإتلاف الوثيقة. وعليه، فإن التوقيع بصفة عامة يتعين أن تتوافر به عدة خر فصل أحدهما عن الأ معه

 .رهو دأداء ن من شروط حتى يتمك

 : باتثالإ  الشروط اللازم توافرها في التوقيع الإلكتروني حتى يمكن الاحتجاج به في :اثاني

 تفقد المعلومات الإلكترونية على أن: "لا ةلقانون النموذجي للتجار الخامسة من انصت المادة  لقد
مؤدى ذلك أنه لا ، و "تبياناسالة مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل ر 

  .يمكن رفض التوقيع لمجرد كونه قد تم في شكل إلكتروني

توافر شروط  على دي يعتمديمساواته بالتوقيع التقلالإلكتروني و نية للتوقيع قانو قيمة المنح ال لكن
  .معينة تعزز من هذا التوقيع وتوفر فيه الثقة

ط قبول بموجبها يتفق أطرافها على شرو تي لاثبات ت الإاتفاقا 99/93أقر التوجيه الأوربي  ولقد
ذي لا يستند إلى شهادة ني البسيط القيع الإلكترو بين التو  ما زيالتوقيعات الإلكترونية في الإثبات. لكنه م

                                                           
(1)

 .28المرجع السابق، ص  محمد السعيد رشدي، 
(2)

 .127ص  ،2006لتوزيع، عمان لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكترون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر وا 
(3)

بية، القاهرة، مصر، لعر ، دار النهضة اثبات التصرفات التي يتم ابرامها عن طريق الانترنتجيعي، اسن عبد الباسط ح 
 . 178 ، ص2000
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جرى إصداره باستخدام  ذيمعتمدة تفيد صحته، والتوقيع الإلكتروني المتقدم أو المعزز، وهو ال قيوثت
ذا التوجيه بمنح التوقيع الإلكتروني تند إلى شهادة توثيق، حيث قضى هويس ،توقيعين الإحدى أدوات تأم

جوز قدم، ومؤدى ذلك أنه لا يتالتوقيع الإلكتروني المتوفيا لشروط إن لم يكن مسالمناسبة و  البسيط الحجية
د تفي ةمعتمد قيوثلمجرد أنه لم يستند إلى شهادة ت لإثباتإهدار قيمة التوقيع الإلكتروني البسيط في ا

 (1).صحته، أو لكونه لم يتم باستخدام أداة من أدوات تأمين التوقيع

يكون هذا التوقيع ن أ بالتوقيع التقليدي من حيث الإثبات يع الإلكترونيادلة التوقاشترط لمع وقد
من  معززا، والذي عرف بأنه:" التوقيع الذي يرتبط بشخص الموقع وحده، ويحدد هويته، ويجري إنشاؤه

 غيير لها".ت يتقع تحت سيطرته وحده، ويرتبط بالبيانات المدرج فيها على نحو يكشف أ ياتنقلال تخ
ية المقررة للتوقيع الخطي، أما التوقيع حجلالقضاء كدليل إثبات کامل بمنحه ذات مقبولا أمام احيث يكون 

قنية المستخدمة الت ةجدار  ء علىالإلكتروني البسيط، فيجب على من يتمسك به أن يقيم الدليل أمام القضا
ني في قيمة التوقيع الإلكترو  دتحدي في عةواسفي إنشاء وإصدار التوقيع، ويكون لقاضي الموضوع سلطة 

 (2). بالخبراءالإثبات مستعينا 

متقدم، فإن  بسيط، والأخرعن ذلك أنه عند حدوث أي نزاع بشأن توقيعين إلكترونيين أحدهما  وينتج
 (3).ع بعناصر أمانيتمت لأنه لأخيرالأولوية تكون ل

في التوقيع  اتوافره يتعينلشروط التي ه الثانية، اأوضح التوجيه الأوربي بالفقرة الثانية من مادت وقد
 (4) المعزز وهي

 ؛فقط بالموقع رتبطيأن  .1

 ؛. أن يسمح بتحديد شخصية الموقع2

 ؛حصريا بشكل هيرة علالسيط. أن يتم بوسائل يستطيع الموقع من خلالها الاحتفاظ به، و 3

 .أن يرتبط ببيانات تخرجه في شكل يسمح بإمكانية كشف كل تعديلات لاحقة .4

                                                           
(1)

 .280ص  ،لورنس محمد عبيدات، المرجع السابق 
 .179حسن عبد الباسط جبي، المرجع السابق، ص  (2)
(3)

 .28رشدي، المرجع السابق، ص محمد السعيد  
(4) Art: Définitions: "Aux fins de la présente directive, on entend par:  

«signature électronique avancée» une signature électronique qui satisfait 

aux exigences suivantes:  

a) être liée uniquement au signataire;  

b) permettre d'identifier le signataire;  

c) étre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et  

d) étre liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute 

modification ultérieure des données soit détectable. 
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الجزائري قد ميز بين  التشريعأن  د، نج04 /15أنه وبالرجوع إلى قانون  كماو هذه البيانات.  على
 01/02 مادةلاله في شار نوعين من التوقيع الإلكتروني، حينها أشار إلى التوقيع الالكتروني العادي الم

 الآتية: اتالمتطلب ، والتوقيع الالكتروني الموصوف والذي يجب أن تتوفر فيه06 والمادة

 ؛ةة تصديق إلكتروني موصوفلى أساس شهاد. أن ينشأ ع1

 ؛تبط بالموقع دون سواه أن ير .  2

 ؛. أن يمكن من تحديد هوية الموقع3

 ؛الإلكترونيقيع و تشاء البإن . أن يكون مصمها بواسطة الية مؤمنة خاصة4

 ؛. أن يكون منشا بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع5

بهذه  اللاحقة تيراين التغالخاصة به، بحيث يمكن الكشف عمرتبطا بالبيانات  يكون  . أن6
  (1).البيانات

ع توقيمن خلال استقراء شروط التوقيع الالكتروني الموصوف، أنه لا يختلف عن ال يلاحظ
على  شرط واحد )أن ينشاإلا في  93 /99المتقدم المنصوص علية في التوجيه الأوروبي رقم  رونيتكالإل

  .لكتروني موصوفة(صديق إأساس شهادة ت

، ولا يمكن تجريده من فعاليته القانونية (2) المكتوبة كالتوقيعروني الموصوف لكتلاالتوقيع ا ويعتبر
موصوفة،  توثيقوني أو بسبب عدم اعتماده على شهادة لكتر لاشكله اسبب أو رفضه كدليل أمام القضاء، ب

 (3) لإلكترونيمؤمنة لإنشاء التوقيع ا أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية

 لكترونيلتوقيع الإ ا: خصائص لثالثا الفرع

 ي:يتميز التوقيع الإلكتروني بعدة خصائص أهمها ما يل 

والإنترنت أو على  الآليأجهزة الحاسب  يقطر ن نية وعكترو التوقيع الإلكتروني يتم عبر وسائل إل -
لاع على وثائق العقد صال ببعضهم البعض والاطأسطوانة، حيث أصبح بإمكان أطراف العقد الإت

ية إبرامه وإفراغه في محررات إلكترونية، وأخيرا إجراء التوقيع الإلكتروني روطه وكيفشوض بشأن والتفا
 (4)يه.عل

                                                           

 
من  السالف ذكره، نوع  162 /07ر من المرسوم التنفيذي مكر  3ة لنص الماد ولىقد اورد في الفقرة الأ التشريعان وك(1)

 يشترط للاحتجاج بهذا النوع من التوقيع وأن يكون موثوقا به.ا يعرف بالتوقيع الالكتروني المؤمن، و مو  التوقيع وه
 

  السالف ذكره 04 /15من القانون رقم  08المادة (2)
 من نفس القانون. 09المادة  (3)
(4)

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نيةت، الطبعة الثا، الإطار القانونى للعقد المبرم عبر شبكة الإنترند دودينبشار محمو  
  .247، ص2010، الأردن
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نة، حيث أنه يمكن أن يأتي عن شكل، حرف أو رمز صورة معيي ونتر الإلك وقيعلم يشترط في الت  -
قيع و ابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب التالمهم فيه أن يكون ذو طأو إشارة أو حتى صوت،  ورقم

 (1).د هويته وإظهار رغبته في إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونهاوتحدي
ظ على مضمون المحرر الإلكتروني وتأمينه من احفال هي رونيالإلكتية للتوقيع الوظيفة الرئيس -

 بالتوقيع الإلكتروني. ربط المحرر الإلكتروني التعديل بالإضافة أو الحذف، وذلك عن طريق 

 نلأمان والخصوصية والسرية في نسبته للموقع، وبالنسبة للمتعامليكتروني يحقق الالتوقيع الإ  -
الموقع  ة تحديد هويةلية، وذلك عن طريق إمكانيدو الة التجار قود وخاصة مستخدمي شبكة الإنترنت، وع

 .اتالتوقيعتزوير  ثم ومن ثم حماية المؤسسات من

 (2).غيره نوقع ويميزه عد شخصية الملكتروني يحدالتوقيع الإ -

 التوقيع الإلكتروني صور: الرابعالفرع 

لخضوع هذه  رانظ، الحصر سبيلتتعدد الأشكال التي يأخذها التوقيع الإلكتروني وهي ليست على 
ي الأكثر ل للتوقيع الإلكتروني هالإلكتروني، وتوجد أربعة أشكاالأشكال للتطور المتلاحق لعملية التوقيع 

 :استخداما على النحو التالي

  (3)التوقيع بالخواص الذاتية )البيومتري(:أولا: 

وبذلك  ه،يتهو تحديد ره و لكل شخص خصائص مظهرية ينفرد بها تكن قادرة على تمييزه عن غي
ى هذه الخصائص د هوية الشخص إذا تم تخزين إحديمكن أن تؤدي ذات وظيفة التوقيع من حيث تحدي

طاقة مثلا في إدخال الب -احب البصمة عندئذصة رقمية مضغوطة، إذ يستطيع اقة بصور على البط
  (4)بيوتر.كمالي خزنة فالم الجهاز المخصص لها حيث تتم المقارنة بين الصفة الذاتية للشخص مع تلك

ية، ومسح العين ومن الصفات الجسدية التي يعتمد عليها التوقيع البيومتري: البصمة الشخص
الصوت، والتوقيع  ليد البشرية، والتحقق من ميزةارف على الوجه البشري، وخواص ، والتعالبشرية

 (5)الشخصي، وغير ذلك من الصفات الجسدية والسلوكية.

                                                           
(1)

طبعة الأولى منشوارت العبودي عباس، تحديات إثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، ال 
  .149، ص 2010وقية، لبنان، الحق الحلبي

(2)
استر في الحقوق، ، مذكرة لنيل شهادة م04/15قانون رقم: ال لكتروني في ظلوعلاوات فريدة، التوقيع الإ عزولة طيموش 

 .16، ص2016/2015القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 
حث مقدم لمؤتمر القانون ن في شبكة الإنترنت، بوالتأميضمانات الأمن  رف، وعبد الله إسماعيل عبد الله،عادل محمود ش(3)

 .2000سنة و  ماي 13ن ، العين، الإمارات العربية المتحدة، مرنتكمبيوتر والإنتوال
الأردن، العدد العاشر، المجلد  حازم العماري، نطاق مسئولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية، مجلة البنوك في (4)

 ما بعدها.و 10، ص 2000، أكتوبر 19

(5)
 .801ص مرجع سابق، صفوان حمزة إبراهيم عيسى الهواري،  
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أو نسخها، إذ من الممكن  مهاجمتها إمكانيةوقيع البيومتري من التق طر ى هاء علالفقويتحفظ بعض 
و إعادة أصبع، أو شبكة العين للنسخ بصمة الإ أو صورة الحاملة للصوت،أن تخضع الذبذبات 
عن طرق فك شفراتها، فضلا عن  الآليإدخال تعديلات عليها من قراصنة الحاسب  الاستعمال؛ كما يمكن

مر الذي جعلها مقصورة على بعض الاستخدامات ذات تكلفة عالية نسبيا، الأ يعوقلتق من االطر أن هذه 
  (1)المحددة.

  :رونيلم الإلكتوقيع بالقالتثانيا: 

على  اليدوي للشخص التوقيع نقلالإلكتروني، من خلال توقيع بواسطة القلم ليمكن إجراء عملية ا
مراد إضافة التوقيع عليه عبر الإنترنت، لا ملفال إلى Scanner المستند عن طريق الماسح الضوئي

ني من خلال قيع اليدوي إلى إلكترو الاستعمال بتحويل التو  ويتميز هذا الشكل من التوقيع بالمرونة وسهولة
  .معلوماتمة المعالجة للظأن

د ه عنويؤخذ على هذا النوع من التوقيع؛ أنه لا يحقق وظيفة الإثبات بسبب نسبته إلى غير صاحب
ساواة ميمكن ل إليه بإعادة نسخ صورة التوقيع ولصقها على أي مستند إلكتروني، وبالتالي لا رسلما قيام

وقيع بالقلم الإلكتروني يبدو سهلا من ، وإذا كان التالكتروني مبدئيمع التوقيع بالقلم الإالتوقيع اليدوي 
ة العملية، وذلك لإمكانية وضع حيناالفي من الكاالناحية النظرية، إلا أن مثل هذا التوقيع لا يحقق الأمان 

هذا قيع المصور بالماسح، و نية بحفظ نسخة من التو  هذا التوقيع على أية وثيقة عندما يقوم المتعاقد سوء
ث إن مضمون الوثيقة الإلكترونية المذيلة بتوقيع خطي مصور لا علاقة لأي عملية ازوير حي يعني وجود

موجود على  ي احية العملية، وضع التوقيع على أي محتو لنا مندائما مكن منهما بالآخر، ذلك إنه ي
دليلا ذا  حتروني لكي يصببالتوقيع بالقلم الإلكرأي على عدم الاعتداد لدعامات إلكترونية، وقد استقر ا

 (2). الإثبات في حجية

  التوقيع باستخدام البطاقات الممغنطة المقترنة بالرقم السري  ثالثا:

من البنك للعميل ويكون لها رقم سري لا بعلمه من العملاء إلا صاحبها، ن ماالائت طاقةمنح ب يتم
 من أماكن تقبل الدفع بها، االتي يقوم العميل بشرائه المشتريات بطاقات إما في دفع قيمةوتستخدم هذه ال

بطاقة ر الد إصداوإما في سحب مبالغ نقدية في الحدود المتفق عليها بين العميل والبنك بموجب عق
مكان ساب الخاص بالعميل، ويتم إدخال البطاقة التي تتضمن البيانات الخاصة بالمستخدم في اللحوا

                                                           
رفة الإلكترونية، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني رفية الإلكترونية " الصيحسين شهادة الحسين، العمليات المص(1)

د في عمليات المصارف من ن الجدي، بعنوا2001يل إبر  28  26بيروت العربية الفترة جامعة الذي نظمته كلية الحقوق 
 .19ص ، 24تصادية، فقرة الوجهتين القانونية والاق

 .181ص مرجع سابق، هواري، صفوان حمزة إبراهيم عيسى ال (2)
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لى ديد المبلغ المطلوب سحبه، والضغط عحالآلي، ثم كتابة الرقم السري، وت فاالمخصص بجهاز الصر 
  (1)الموافقة.مفتاح 

سه بقدر كبير من الأمان نفت وقوفي الاطة هذه الصورة من صور التوقيع الإلكتروني بالبس وتتميز
ترضنا فقد أو سرقة هذه ة بالرقم السري، إذا افلعميل، فمن ناحية يكون لصاحب البطاقة المقترنوالثقة لدى ا

الدائرة الإلكترونية  إيقافنك الذي يقوم بشكل تلقائي ببادر على وجه السرعة بإبلاغ البيالبطاقة، أن 
ومن ناحية أخرى لا يمكن لأي شخص آخر أن يصل إلى الرقم  (2)نية.الف الخاصة بالبطاقة بوسائله

 .إن إرساله يتم بشكل سري السري الخاص ببطاقة العميل؛ إذ 

في مواجهة كل من يدخل مع  لسلامة التوقيع الإلكتروني إلى أن البنك يكون ضامنا بالإضافة
  (3)فقات إلكترونية بواسطة البطاقة البنكية.العميل في ص

صورة المتمثلة في البساطة والأمان، إلا أنها لا تخلو من عيب يتمثل في حالة اله هذمزايا  غمر و 
ب شراء قبل أن ينتبه صاح ووقيامه بعمليات سحب أ السري  والرقم حد الأشخاص على البطاقةحصول أ

لن قة و ذه المبالغ المسحوبة من حساب العميل صاحب البطاالبطاقة إلى فقدها، فلا مناص من خصم ه
  .قيع الإلكتروني دون ذلكتو الل يحو 

أي محرر كتابي تروني لا يتم إلحاقها بإلى ذلك؛ فإن هذه الصورة من صور التوقيع الإلك بالإضافة
ى اقتصار أثر ة تعاقدية، وهذا الذي يؤدي إللبنك التي تكون منفصلة عن أي وثيقاوإنما تسجل في وثائق 

 بسببها بشأن ما يثور ممسبقة بين الطرفين واتفاقهة دياققة تعد علاالتوقيع في الإثبات على حالات وجو 
  (4)من منازعات.

  الرقمي(الكودي )التوقيع رابعا: 

بإصداره  اح خاص يعتمد قانونا من جهة متخصصةتيع الشخص على المستند باستخدام مفوقت يتم
ير المتناسقة غ يحاتوالمف سريةللتحقق من شخصية الموقع، ويقوم التوقيع الرقمي على فكرة الرموز ال

 تمايتغار ليه على فكرة اللو )المفاتيح العامة المفاتيح الخاصة(، ويعتمد هذا التوقيع في الوصول إ
  ن.الناحية الفنية كإحدى وسائل الأما والمعادلات الرياضية المعقدة من

                                                           
(1)

، كلية قانون أعمال توراه تخصصالدكعبد الوهاب مخلوفي، التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، أطروحة لنيل شهادة  
 .53، ص 2012، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لسياسيةحقوق والعلوم اال

ترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، رامها عن طريق الإنإثبات التصرفات القانونية التي يتم إبي، عبد الباسط جمعحسن  (2)
 .36، ص 2000طبعة 

 .38، ص 2002، ديسمبر 2177عدد الاقتصادي، ال ني والتوقيع الإلكتروني، الأهرامفاروق الأباصيري، الأمان القانو  (3)

 .428 ، مرجع سابق، صمراد محمود يوسف مطلق  (4)
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 فرع منوهو إنشاء التوقيعات الرقمية، وكذلك التثبت من صحتها من خلال التشفير،  ويتم
دتها مرة أخرى ها لا يمكن فهمها وإعاضيات التطبيقية المختصة بتحويل الرسائل إلى أشكال تبدو وكأنيالر ا

خدم منهجا معينا يعرف بنظام شفرة المفتاح والذي يست وتستخدم التوقيعات الإلكترونية ما. نتكما كا
ب الآلي التي تستخدم اسلحا وبرامجهزة مستعينا بمفتاحين مختلفين ولكنهما مرتبطان حسابا؛ وتدعى أج

 : " asymmetricالتماثلينظام التشفير "مثل هذين المفتاحين عادة 

 إلى أشكال تبدو كأنها لا  البيانات ويلحلتلإنشاء التوقيع الإلكتروني أو دم ستخي الخاص: المفتاح
  (1)يمكن فهمها والذي يعرفه فقط الموقع.

 لكتروني أو لإعادة الرسالة إلى شكلها وقيع الإلتا حةت من صلتثبوالذي يستخدم ل العام: المفتاح
 ، الأصلي والمعروف عادة على نطاق أوسع

كتروني. وفي حال استدعت لثبت من صحة التوقيع الإموثوق به للتمن قبل شخص  ويستخدم
يجب  لعاملمفتاح الشفري االظروف أن أكثر من جهة بحاجة للتثبت من صحة التوقيع الإلكتروني؛ فإن ا

حيث  ؛اشرلتلك الجهات، أو يوزع عليها جميعا، أو ربما يتم نشره في ملف للاتصال المب متوفرا ون يكن أ
  .صول إليه بسهولةمن الممكن الو 

عضهما رياضيا؛ فإنه في حال تم تصميم نظام الشفرة اللاتماثلي حين مرتبطان بباأن كلا المفت رغم
ة المفتاح الخاص من خلال معرفة المفتاح لى معرفإ صلتو مكن اللا ين، فإنه حسابيا وتم تطبيقه بشكل آم

لشفري اعلم بالمفتاح  علىص يمكن أن يكونوا من أن العديد من الأشخاالشفري العام. وبهذا، فإنه بالرغم 
شاف قع ما، ويستخدمونه للتثبت من صحة توقيعات موقع معين، إلا أنهم لا يستطيعون اكتالعام لمو 

 (2) .الإلكترونيةه في تزوير توقيعاته استخدامو  قعمو ذلك الاص لالمفتاح الخ

 الهاش وظيفة Hash Function : 

 -الخاص والعامالمفتاحين  ىي يعتمد علرى تشبه نظام التشفير الذية رئيسية وأساسية أخملع توجد
ه. صحت تدعى "وظيفة ال هاش" وهي تستخدم في كلا عمليتي إنشاء التوقيع الإلكتروني والتثبت من

 على يفة هاش بكونها عبارة عن منهج يعمل على إنشاء تمثيل رقمي معين أو بصمة إصبعوظز ميوتت
لكنه مقترنا بالرسالة ن الرسالة و معادة أصغر ة هاش" بطول مقياسي يكون قيمة "هاش" أو "نتيج كلش

 اشه يفة الم وظنتيجة هاش مختلفة عند استخدا عنه ومحصورا بها. وإن أي تغيير في الرسالة ينتج
 .فسهان

 

                                                           
 .55ص  مرجع سابق،عبد الوهاب مخلوفي،  (1)

 .285مراد محمود يوسف مطلق، مرجع سابق، ص  (2)
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 التوقيع الإلكتروني ووظائف نطاق تطبيقات :الثاني المطلب

لطرق ارتأينا لك اتيدة تشمل عدة طرق وتقنيات، ولإبراز ات عدالإلكتروني تطبيق إن لنظام التوقيع 
ه لنطاق تطبيقات التوقيع الإلكتروني، أما الثاني فخصصناه اسنتطرق في ها إلى فرعين، الأولتقسيم

 .التوقيع الإلكترونيف ائوظعالجة لم

 تطبيقات التوقيع الإلكترونينطاق : الأول الفرع

هذا المطلب  يروني ولصوره وخصائصه، فإننا سنقوم فيع الإلكتلتعريف التوق بعد أن عرضنا 
بعرض تطبيقات التوقيع الإلكتروني، أي ما هي المجالات التي يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني فيها 

جميع هذه المعاملات تتم عبر الإنترنت دون لات القانونية بين الأفراد والمؤسسات، فاممعالمستوى على 
تروني ولبيان بالاعتماد على التوقيع الإلك ف المتعاملة، ولا سبيل لإتمامها إلاأي تدخل مادي من الأطرا

 تطبيقات التوقيع الالكتروني عبر وسائل الإتصال الحديثة 

  البطاقات الذكيةو ة نيلكترو د الإ : النقو أولا

 جي في الحوسبة والإتصالمات الرقمية وعصر التطور والتقدم التكنولو تعيش البنوك عصر المعلو 
المصرفية من خلال شبكة اح للأشخاص بإجراء العمليات محيث شهدت تقدما ملموسا في مجال الس

الأخيرة ميزة كبيرة في ه هذولونية، لكتر الإتصال الحديثة، بما يسمح بالتوسع في إستخدام الوسائل الإ
ل: النقود ا، ومن أبرز هذه الوسائإتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق أكثر إتساعإنخفاض تكلفتها و 

 (1).يةكالإلكترونية والبطاقة الذ

 النقود الإلكترونية -1

  .آثارها سنعرض لمفهوم النقود الإلكترونية والجهات المصدرة لها، ثم 

 :ةكترونيالإلمفهوم النقود  -أ

 فهوما نقاشات كبيرة بين الفقه، فنجد البعض منهم أعطاها م (2)أثار مفهوم النقود الإلكترونية

يث يستخدم مصطلح النقود وسائل الإلكترونية، حلي يتم تداولها عبر اتلك النقود الت واسعا باعتبارها
المعلومات وتحويل  دلباة التاسوبيالإلكترونية للإشارة إلى الأنظمة الحديثة والتي أسست على برامج ح

فمنهم من  نقود الإلكترونية،لح الم مصطية الإلكترونية عبر الأنترنت، وقد تعددت مفاهالوحدات النقدي
الآخر النقدية الإلكترونية، بينما يستخدم آخرون مصطلح نقود الشبكة والبعض  ةالرقمي يطلق عليها العملة

                                                           
(1)

 .7، ص2003هضة العربية، القاهرة، محفظة النقود الإلكترونية، دار النشريف محمد غنام،  
(2)

، ص 2009لهدى، عين مليلة، ر اي الجزائري، داد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدنح، العقمناني فرا 
214. 
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الحاسوب  قد تكون مخزنة في القرص الصلب في ةنيرو لإلكتقود ا، والن(1)أو نقود الإنترنت ... إلخ
 (2).ة الذكيةيكية يطلق عليها البطاقالمستخدم وقد تكون مخزنة في بطاقة بلاست

 :لإلكترونية وآثارهااالجهة المصدرة للنقود  -ب

وني إن تحديد الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية من المسائل الشائعة التي ستواجه أي تنظيم قان
هد من خلالها من يسمح له بإصدار هذه النقود، فقد يعارات متعددة يمكن للحكومة أن تحدد يخ جديث تو ح

  (3).الية الأخرى مها أو البنوك التجارية والمؤسسات الللبنك المركزي إصدار 

كن فإذا ما أسند الأمر للبنك المركزي قضي بذلك على أغلب المشاكل القانونية والاقتصادية التي يم
قود ناتجة عن صك العملة وإحكام سيطرتها على حجم النك النقود، بتجنيب الدولة الخسارة اللت هاتثير  أن

موال إلا أن وتقليل التهرب الضريبي وغسيل الأ ةتحكم في السياسة النقدية والاقتصاديلتصبح قادرة على ال
الخاصة  سةؤست للمو سمحذلك من شأنه أن يحد من المنافسة التي من المتوقع أن تنشأ فيما ل

ك التجارية والمؤسسات لتطور الذي يمكن أن يلاحقها، أما إذا عهد للبنو بإصدارها، وبالتالي تحد من ا
على القوانين التجارية، وإيجاد من اللازم إجراء تعديلات جوهرية  للمالية الأخرى بإصدارها فإن ذلك يجعا

لدولة قادرة على التحكم في السياسة اى بقحتى تنقود معايير رقابية قادرة على ضبط وإدارة إصدار ال
 (4).النقدية

الأثار سواء من  ترونية مجموعة منواستخدام النقود الإلك ومن جهة أخرى فإنه يترتب على إصدار
أو المالية، فمنها السلبية ومنها الإيجابية، فالسلبية تتمثل في احتمال زيادة معدل  احية الإقتصاديةنال

لنقود عن حجم السلع والخدمات المنتجة إذا ما سمح للمؤسسات المالية اض عر يادة جة لز التضخم نتي
م والزيادة في عد فثيرها على سوق الصر بالإضافة إلى تأ إشراف حكومي جاد،ا دون البنكية بإصداره

 ترونياستقراره، فالتعامل الدولي في النقود الإلكترونية سيؤدي بالضرورة إلى إنشاء سوق الصرف الإلك
تها فض قيمن دافعا قويا للمضاربة نتيجة قيام المتعاملين عبر الإنترنت بتغيير العملة التي تنخو يكس الذي

الصرف، كما يترتب عن إستخدام لمضاربة في سوق اا يفتح الباب أمام أكثر قيمة، وهو مبعملات أخرى 

                                                           
(1)

 .7يف محمد غنام، المرجع السابق، صشر  
(2)

عمان، بعة الأولى، دار النشر والتوزيع لكترونية عبر الإنترنيت، الطفروة، الخدمات البنكية الإو  محمود محمد أب 
 .62، ص 2009

(3)
 .64المرجع نفسه، ص  

(4)
تهلك الإلكتروني( الطبعة الأولى، دار ة الإلكترونية )العقد الإلكتروني للمسجار ية المدنية للتمحمد المرسي زهرة، الحما 

 .65ص  ،2007النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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لصرف اق سو وجود تيجة النقود الإلكترونية إستغناء المصارف وشركات الصرافة عن موظفيها ن
 (1).الإلكتروني عبر الإنترنت

ف إصدار طباعة النقود اليتك ة، فتتمثل في إنخفاضأما بالنسبة للآثار الإيجابية للنقود الإلكتروني
ليف العد والإستلام، كما أن إنتشار النقود الإلكترونية يف التخلص من النقود التالفة وتكالوتقليل تكا

هلاك ما يؤدي إلى إنخفاض الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات تسالاحجم  زيادةسيؤدي حسب البعض إلى 
 (2).الصفقات نتيجة إنخفاض تكلفة إبرام

لكترونية وفي من الإستثمار في مجال الصناعة الإ ةر يزيد إستعمال النقود الإلكترونيآخب من جان 
ي مجال إنتاج السلع فك ذلمها و ستخدامجال الحسابات بصفة خاصة لتوفير الوسائل التي يتم من خلالها إ
والتي لا شك أنها  ،(3)لنقود الإلكترونيةالتي يسهل ترويجها عبر الإنترنت، والتي يتم دفع ثمنها بواسطة ا

 (4).ع والخدماتة في حجم العمالة في مجال إنتاج السليستؤثر بصورة إيجاب

 البطاقات الذكية -2

وهي عبارة عن  (smart card) " اردكت ار " سم " أو هناك تقنية أخرى تسمى" بالبطاقات الذكية 
وهذه البطاقة  ،(5)"يةمن خلال البرمجة الأمن "بطاقة تحتوي على معالج دقيق يسمح بتخزين الأموال

تتطلب تفويض أو تأكيد صلاحية البطاقة من أجل نقل  مع بقية الكمبيوترات، كما لا لتستطيع التعام
القدرة لإتصالية للبطاقات الذكية تمنحها أفضلية على  أنى فة إل، إضاالأموال من المشتري إلى البائع

غناطيسي ملبطاقات، حيث نسبة الخطأ للشريط الايتم تمريرها على قارئ  الشريط المغناطيسي المخزن التي
لكل  100تصل إلى  (smart card) حين أن نسبة الخطأ للبطاقة الذكيةلكل مليون، في  250تصل إلى 
 .ملةمليون معا

ت المستقبلية لتقنيات المعالجات ستخفض نسبة الخطأ بصورة مستمرة، والمعالجة اور تطإن ال
ن الخداع عندما يقدم صاحب متطيع أن تتأكد من سلامة كل معاملة سة في البطاقات الذكية تالموجود

  جودة نم ئعللبا ترونيطاقته إلى البائع، حينئذ يتأكد المعالج الدقيق الموجود في سجل النقد الإلكالبطاقة ب

 CRYPTOGRAPHIC) البطاقة الذكية من خلال برنامج يسمى بالخوارزمية الشفرية " أو

ALGORITHM)الج البطاقة، هذا البرنامج يؤكد عة عن:" برنامج آمن يتم تخزينه في مر ، وهي عبا
                                                           

(1)
 .6665ص ص  لمرجع السابق،ا فروة،و  محمود محمد أب 

(2)
 .67رجع نفسه، ص الم 

(3)
، ص 2004الإسكندرية،  ،دار الفكر الجامعي قد،القانونية للع نير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعةم 

 .72-70ص 
(4)

 .6867فروة، المرجع السابق، ص ص و  محمود محمد أب 
(5)

 .75-74المرجع السابق، ص ص  ، يمنير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيه 
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ا، هيلحو أو ت ث بهاأصلية ولم يتم العب SMART CARD()(1)ل النقد الإلكتروني بأن البطاقة الذكيةلسج
الأموال الإلكترونية، حتاج صاحب البطاقة الذكية في نظام البطاقات الذكية المفتوح لتحويلات وعليه لا ي

أن يظل  خدم البطاقة الذكيةثل الأموال المعدنية، حيث بإمكان مستمن يثبت هويته من أجل البيع والشراء أ
، فعندما يستخدم إتصالية مكلفة اتدملال خمن خ ع لإجراء المعاملاتمجهولا ولا يوجد هناك أي دا 

ة من بطاقة المشتري، ويتم اصها بطريقة أوتوماتيكيصاحب البطاقة بطاقته الذكية فإن قيمة الشراء يتم إنق
الموصلات الهاتفية وهذا يسمح ئع ومن ثم عن طريق القيمة في أجهزة إلكترونية لطرف البا إيداع هذه

 (2).دودةعم انفي ثو تتم  ت البيع والشراء أنلعمليا

  : الشيكات الإلكترونية وبطاقات الإئتماننياثا

ستعمله إلالكتروني يرجع للبنوك، فهي أول من إيجاد وتطوير التوقيع اسبقت الإشارة أن الفضل في 
قية أو أمرا تعريف بهوية بعضها، وذلك في أوامر الدفع التي يأمر بها العملاء، فيحرر البنك بر في ال
البنك المسحوب عليه يطلب منه وضع أو تحويل قيمة معينة من  الداخلية إلى تهبكعبر شونيا إلكتر 

 .الإئتمان يكات الإلكترونية وبطاقاتيتم كل هذا عن طريق الشالمال، حيث 

  الشيكات الإلكترونية  -1

ن، ويوجد في هذا على غرار الشيك التقليدي إبتكر الشيك الإلكتروني كوسيلة للوفاء بالثم
ا دم النموذج التقليدي للشيك، إذ يملك العميل دفتر الشيكات إلكترونيا أمأولهما يستخ ،اتاحإقتر  لخصوصا

 علومات الخاصة بطرفي العقد، حيث يقوممأ فيه إلى وسيط مسجل فيه سلفا كل الالإقتراح الثاني فيلج
لتحقق من اب ط(الوسيخير )نت، ليقوم هذا الأيك ثم إرساله إلى الوسيط عبر الإنتر المشتري بإصدار الش

 ر قنوات البنوك المغلقةة الساحب ويقوم بإضافة المعلومات الخاصة به، وبعد ذلك تتم المعاملة عبهوي
ة دي يثير الرقمي صعوبالشيك الورقي، ومقارنة بالشيك التقلي فيسلك الشيك ذات الطريق الذي يسلكه

ع، وهو عنصر أساسي في نب أن التوقياج لىيها إفرغ فلإلكترونية التي يفي الدعامة ا اقانونية تتمثل أساس
عتراف بالقيمة القانونية للكتابة ستختفي بمجرد تعميم الإالشيك، يكون بدوره إلكترونية، ولكن هذه العقبات 

ن الشيك رواج بعد في المعاملات، وبالتالي فإهذه الوسيلة لم تجد توقيع الإلكتروني، وعلى الرغم من أن لوا
 (3).لشيك الورقي ومن الصعب تزويرهر أمانا من اثأكة وسيل ي يعدالإلكترون

يتضمن أمر صادر من الساحب  مكتوب ووفق شكل قانوني ويعرف الشيك الإلكتروني بأنه:" محرر
بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره حامل الشيك )المستفيد( مبلغ خر وهو المسحوب عليه، آإلى شخص 

                                                           
(1)

ية في التشريع المصري والعربي نتجارة الإلكترو قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية وال الشهاوي، عبد الفتاح 
 .444-443، ص ص 2005ي، دار النهضة العربية، القاهرة، والأجنب

(2)
 .77-76فروة، المرجع السابق، ص ص و  محمود أب 

(3)
 .100، ص 2007ار النهضة العربية، القاهرة، الثانية، دني، الطبعة سلامة، العقد الإلكترو بد العزيز صابر ع 
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ري الجزائري لصحة الشيك توافر بعض قانون التجالا سبلزم ح"، ويطلاع على الشيك معين بمجرد الإ
 (1).منه 472ء في نص المادة البيانات من أهمها التوقيع حسب ما جا

 :بطاقات الائتمان  -2

قة للعميل إمكانية شراء سلع أو خدمات بإستخدام بطاقة الإئتمان، بحيث لمانحة البطااتخول الجهة 
تسويق البطاقة، ثم يقوم البنك بعد ذلك بمطالبة العميل  لىتو لذي يبنك ايحصل التاجر على الثمن من ال
هذا  يسدد العميلثمن، على أن ن إجمالي الريف تقدر بنسبة مئوية مبالسداد مع وضع فائدة أو مصا

هذه البطاقات للعملاء إلا بعد التأكد من  لبنك خلال مدة معينة، ويلاحظ أن البنوك لا تمنحالمبلغ ل
به عن طريق بطاقة الائتمان لعميل ودائع تكون ضامنة المبلغ الذي يمكن سحلن كو بأن يوذلك ملاءته، 

 (2).بضمان راتبهبنك البطاقة لموظف عام حيث يصدر ال

لعميل تجاوزه في الدفع أو السحب وذلك طبقا حد للسحب لا يجوز ل ةويلاحظ أن لكل بطاق
ة وكذلك علامة مميزة للهيئة قطالباحب اشخص صلتعليمات البنك، وتتضمن بطاقة الإئتمان صورة لل

 حصها يمكن التأكدبطاقات والتي عن طريق فالدولية التي تعطي التصريح للمؤسسات المالية بإصدار ال
وتتضمن البطاقة  -الهولوجرام  -ة ويطلق على هذه العلامة ان سليمة، وغير مزور ممن أن بطاقة الإئت

التوقيع عليه عند تسلمه البطاقة، ويمكن للتاجر  ةاقبطمل الص لحاأيضا شريط توقيع وهو المكان المخص
ضاهاة هذا التوقيع لبطاقة عن طريق مالتحقق من هوية حامل ا أو الصراف الموظف المكلف بالصندوق(

قة من خلال إشعار البيع أو الصرف، وتتضمن بطاقة الإئتمان كذلك رقم التمييز لى توقيع حامل البطاع
ي، إذ يتكون من أربعة أرقام ويسلم في ظرف مغلق عند إستلامه ر لسا الرقمسمى بالشخصي أو ما ي

لإحتفاظ بالرقم االبنك العميل بعدم سحب الآلي وينبه سحب النقدي من أجهزة الللبطاقة ويستخدم عند ال
ي في مكان واحد من البطاقة، تفاديا لضياعه أو سرقته ومن ثم إستعماله من طرف أي شخص السر 

 (3).بطاقةذه اليحمل ه

ستيكية، إلا وما تجدر الإشارة إليه أنه وبالرغم من إعتبار بطاقات الإئتمان من ضمن النقود البلا
ية في حالة تزيفها، ويحتاج لكي تتمتع بحماية قانون درها الدولة والتيمن النقود التي تصأنها ليست 

 نصرين:عر افان تو لإئتميستطيع أن يقبل سداد مقابل السلع والخدمات بإستخدام بطاقة ا

                                                           
(1)

، 2014)دراسة مقارنة(، دار إبن بطوطة للنشر والتوزيع عمان، لإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني رية بوربابة، اصو  
 .7879ص ص 

(2)
 .138 ص 2004، ت الجامعيةار المطبوعا، الطبعة الأولى، دعبر الإنترنت محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني 

(3)
 .80، ص المرجع السابق ، صورية بوربابة 
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ابات تجارية فتح حساب تجاري بأحد البنوك: تقوم البنوك بإنتقاء الأشخاص الذين تمنحهم حس  -
بالوفاء بإلتزامات التاجر تجاه  د البنك نفسه ملزمةجبة، وذلك حتى لا يمعة التجارية الطيمن ذوي الس

 .ينالالمحتر من العميل حامل بطاقة الإئتمان، في الوقت الذي يكون فيه التاج

قة أن يتوافر لديه مدخل الدفع الأمن: ويعمل هذا النظام على نقل البيانات الخاصة ببطا -
الإنترنت إلى  يتاجر علن الموقع الخاص بالمقة بعملية الشراء المعلومات المتعل الإئتمان وكذلك كافة

نك الخاص لبوا تمانالإئ معالج البطاقات بصورة آمنه، وهو عبارة عن طرف ثالث يعمل ما بين شركة
ا غير مزورة، وبعد ذلك بالتاجر ودوره الكشف عن هذه البطاقات، والتأكد من صلاحية بياناتها ومن أنه

ئتمان بتحويل المبلغ المستحق المتعلقة بالبيع، كما يقوم معالج الا ةتتم الموافقة أو التصديق على العملي
 (1).ائعب البإلكترونية، من حساب المشتري إلى حساللتاجر 

ساب وقد ظهرت العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، تقوم بمساعدة التاجر في الحصول على ح
و ية وأربعون ساعة فقط، قبل دفع مبلغ أنك على مدخل للدفع الأمن في خلال ثماتجاري خاص به، وكذل

ى وسائل حدإ تخدامم بإسويجب على التاجر أن يقو : (hgper mart)عنسبة معينة، ومن أشهر هذه المواق
ى مرحلتين: ومن خلالها التأمين التي تعتمد على نظام التشفير، ونذكر على سبيل المثال طلب الشراء عل

م العميل بعد ذلك بإرسال شراء، عن طريق شبكة الإنترنت، ثم يقو ليقوم التاجر بإستقبال طلب العميل با
 كس، أو الهاتف أو البريد.فاالرى، كال أخلإئتمانية للتاجر عن طريق وسيلة إتصرقم بطاقته ا

ه لثلا يرسل على أجزاء أو فترات، فمطريقة الأجزاء: وفيها يقوم العميل بإرسال بياناته للتاجر  -
بطاقته الائتمانية، ليرسل له بعدها الكمية التي يريد مة وبعد فترة يرسل له رقم دطلب شراء السلعة أو الخ

 (2).شراءها

 كترونيلالإ  وقيعالت فالثاني: وظائ الفرع

له وظيفتين الأولى  يلعب التوقيع الإلكتروني دورا هاما في تحديد شخصية الموقع وبالتالي فالتوقيع
 .ثانية التعبير عن إرادة صاحب التوقيعال اأم identification -ين صاحب التوقيعتعي

  (Identification) : تعيين صاحب التوقيعأولا

ز يميز هوية الموقع وهو ضرورة ترجمة لكلمة أو لفظ تمت هاخلال كن منالتوقيع علامة شخصية يم
 مالإسمية للموقع: إسمه ولقبه، فالإس العلامة من أحد الخواص شفاهة شخصية الموقع، وتتكون هذه

الشخص بطريقة واضحة ومحددة، والإسم بذلك هو ترجمة حرفية للعلامة ولا يغني يستطيع التعبير عن 

                                                           
(1)

انوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، د الرؤوف ختال، سمير لكحل، النظام القعب 
 .28، ص 2017/2018المة، ، ق1945ماس  08السياسية، جامعة  قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم تخصص

(2)
 .140، ص المرجع السابق، محمد أمين الرومي 
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ان متفق عليه، أما التوقيع بالأحرف الأولى فقط، فالعلامة الرمز أو ك لوية و ز مة رمعن الإسم أي علا
فالتوقيع الموجود على  ر الموقع للورقة والتزامه بمضمونها،تؤكد بدرجة كافية إقرا الأحرف الأولى لا

ة فالوظيبالتالي يجعل الورقة منسوبة إليه، وهذه نسب المحرر الشخص معين بالذات، و  المحرر يدل على
حمل ها التوقيع الإلكتروني في شكل علامة خطية وشخصية لصاحب التوقيع، وتعد الورقة التي تب وميق

شكل  توقيع الإلكتروني بذات الدور ولكن فيلامل يحتج بها على من وقعها، ويقوم اتوقيع دليل كتابي ك
 (1).غيرهإشارات تدل على شخصية الموقع وتميزه عن رموز، أحرف أو أرقام أو أية 

 سبيل المثال يمكن أن يكون التوقيع شاهدا على نية الطرف الملتزم بمضمون العقد الموقع ىلعف
ستند کتبه شخص آخر، وبذلك يتضح مالمقرر بتحرير النص أو تأكيد موضوع عليه، وعلى نية الشخص 

على تحديد  درقا نيلكترو على عملية التوقيع هذه فالتوقيع الإ ى الإدراك في ترتب النتائج القانونيةله مد
ي ، فالتوقيع بالرقم السر هوية الشخص الموقع خاصة إذا دعم هذا التوقيع بوسائل توفر له الثقة الكافية

بحيث لا يستطيع أن ينكر  لأن الرقم السري لا يعرفه إلا صاحبه ،قادر على تحديد هوية الشخص الموقع
 (2).رقم آخر ولا يعرفه إلا هو هبهيشا لذي لاتخدامه للبطاقة المقترنة برقمه السري االموقع إس

زه عن قع لأن هذه الخصائص تميوكذلك التوقيع بالخصائص الذاتية يحدد هوية الشخص المو 
حيث يتم عن طريق المفتاحين يع الرقمي الذي يعد شكلا من أشكال التوق غيره، والحال كذلك في التوقيع

بعملية التشفير المزدوج، إضافة  قيامه للامن خ موقعلاالعام والخاص، حيث يمكن تحديد هوية الشخص 
المصدق تؤدي إلى تحقيق لإصدار شهادة التوقيع  لذلك فإن أستعانة أطراف العلاقة بجهات التصديق

وائها على معلومات تخدم هذه الشهادة وذلك باحتبتحديد هوية الشخص الموقع، والذي يس عوظيفة التوقي
ع الإلكتروني بصوره المتعددة قادر على تحديد هوية الشخص يقو ن التنجد أ عامة عن صاحبها، وبالنتيجة

 (3).لموقعاات توثيقه واستخدامه في تحديد هوية كبير من الثقة في إجراءالموقع، إذا كان يتمتع بقدر 

  : التعبير عن إرادة صاحب التوقيعاثاني

التالي فإن الموقع بو  د،السن مضمون يعد التوقيع بمثابة التعبير عن إرداة الموقع بالموافقة على 
التوقيع يحمل دلالة ا ورد في السند، فمجرد ذلك يعني قبوله والتزامه بم عندما يقوم بالتوقيع الإلكتروني فإن

المعلوماتي شكلا سواء أرقام سرية أو قيع عليه، ولذلك فحين يأخذ التوقيع على ما تم التو  الرضا والإلتزام
 لا يعلمها غيره، فإذا استخدمت هذه الأرقام أي وقع بها مث منبها و ة صاحرموز محددة تحفظ في حوز 

                                                           
(1)

لنظم القانونية المقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في االفتاح  عبد 
 .33، ص 2008الإسكندرية، 

(2)
ارنة، رسالة ماجستير كلية الدراسات ت دراسة مقة في الإثباه، مدى حجية المحررات الإلكترونيإياد محمد عارف عطا سد 

 .71، ص 2009ة، نابلس، فلسطين، الوطنيالنجاح  العليا، جامعة
(3)

 .30د الرؤوف ختال، سمير لكحل، المرجع السابق، صعب 
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التي يرغب و لبيانات والمعلومات التي وقع عليها يدل على موافقته على ا صاحبها فإن مجرد توقيعه هذا
ة ل رقمه السري أو المفتاح الخاص أو البصمة الجينية على الشاشتزام بها، فعندما يقوم الموقع بإدخاالإل
 (1).هو قبول الشخص لما ورد في هذا المحرر والتزامه به لكذ معنى فإن

ة صاحبه على مضمون ما جاء فيه من أن يكون معبرا عن موافقحتى يكون التوقيع صحيحا يجب 
" يتم أنه:ب على /10ردني حيث نصت المادة أكده قانون المعاملات الإلكترونية الأزامات وهذا ما تإل

توافرت طريقة لتحديد هويتة والدلالة على موافقته  سبه إلى صاحبه إذانو  نيلكترو ع الإإثبات صحة التوقي
ك الطريقة مما يعول عليها لتروني الذي يحمل توقيعه، إذا كانت تالواردة في السجل الإلكعلى المعلومات 

ك ام تلوف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك موافقة الأطراف على إستخدة في ضوء الظر لهذه الغاي
 (2)."قةريالط

ام التوقيع يلاحظ من خلال هذا النص أنه يشير إلى إستفاء شرط التوقيع على المحرر في إستخد
دة موافقته على المعلومات الوار  دي من حيث الدلالة علىيفهو بذلك يحقق أهداف التوقيع التقل الإلكتروني،

ها أشارت إلى الإعتراف أنث وهري من حيفي السجل الإلكتروني الموقع إلكتروني، ونص هذه المادة ج
، ولصحة التوقيع لابد (3)رونية المكتوبة تقليدياعلى السجلات والرسائل الإلكت القانوني بالتواقيع الإلكترونية

ى حضور الموقع بنفسه للتوقيع والأمر لم ذلك فإنه دليل عبل الموقع أو من ينوب عنه، فإذا تقأن يتم من 
و تعاقد عن بعد خاصة لو تم عن طريق شبكة الأنترنت، وهذه فه، الإلكترونيليس كذلك في التعاقد 

غيابها عن قد أو علكتروني فيما يتعلق بإجتماع طرفي الالإبها عملية التعاقد  ن المسائل التي تثارمسألة م
ى المسألة يجب أن تحل في ضوء الضرورة التي أملت باللجوء إل همجلس العقد الواحد، والحقيقة أن هذ

 (4).كتروني ومن ثم التعاقد عن بعدلالإالتوقيع 

لى التجارة الإلكترونية لم المتقدم في التحول إفالهدف إنجاز المعاملات الإلكترونية ومجاراة العا
الطريق، كما أنه من غير المنطق ا م المتقدم من هذي تدر آلاف المليارات على دول العالتالدولية وال

م معظمه إن لم يكن جميعه يتجه إلى الإقتصاد الرقمي، ولهذا الع في مواجهة التمسك بالتوقيع التقليدي
في ضوء  لإلكترونية يتعين البحث لها عن حلولا د عند إبرام المعاملةفكرة إتحاد مجلس العقفإن 

                                                           
(1)

-338ص  ،2004 ،دريةنونية، دار الفكر الجامعي الإسكنعبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القا 
339. 

(2)
 .27إياد محمد عارف عطا سده، المرجع السابق، ص  

(3)
 .31ص  ؤوف ختال، سمير لكحل، المرجع السابق،ر عبد ال 

(4)
 . 340، ص 4200 ،عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 
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في  2004لسنة  15بذلك ومنها القانون المصري رقم: ة الإعتبارات السابقة، وأخذت التشريعات العربي
 (1).يةونتر وقيع الإلكشأن الت

ئف التي يتطلبها جانب من الفقه إلى أن التوقيع الإلكتروني يمكن له أن يؤدي نفس الوظا ي كما ير 
من بجانب الذي يقوم به التوقيع الكتابي، وهو ما أخذ ر و د ن من إشتراطه للتوقيع، وهو ذات الالقانو 

ليلا عن الحقيقة، بل ذهبوا إلى د يعرية كالتوقالفقه بأن يقرر أن الرقم السري أو الرموز أو الشفرة الس
 (2).لشأنالتقليدي في هذا ا تجاوز التوقيع الإلكتروني للتوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .32سابق، ص ، المرجع السمير لكحل عبد الرؤوف ختال، 
(2)

 .449ص  2006اهرة، في الإثبات، دار النهضة العربية، الق ني ومدى حجيتههيبة، التوقيع الإلكترو و  نجوى أب 
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 تهقانونية لحمايوالآليات ال يع الإلكترونيالثاني: حجية التوق بحثالم
  الالكتروني توقيعال حجية المطلب الأول:

 حماية في وبالتالي الالكتروني، الإثبات في ةلغبا أهمية ونيالالكتر  للتوقيع القانونية الحجية تكتسي
 يالدول الصعيد على سواء ينالتشريع اماهتم محل كانت لذلك ية،الالكترون الوسائط عبر المتعاملين حقوق 

 الالكتروني بالتوقيع الاعتراف نحو والدولية وطنيةال التشريعات مختلف تتجه اذ الوطني، الصعيد على أو
 . الإثبات في الحجية بنفس يحظى تم ومن الخطي، عيوقللت نظيرة باعتباره

 الإلكتروني للتوقيع الإثبات يةجح تدعيم في الدولية هودالج المقام، هذا خلال من البحث وسيتم
 الوطنية التشريعات اختلفت حيث لإلكتروني،ا للتوقيع الإثبات حجية من الوطنية التشريعات بعض فقومو 

 الإلكتروني للتوقيع يةحجال إعطائها مدى في المقارنة

 .كترونيلالإ  للتوقيع الإثبات حجية تدعيم في الدولية الجهود: الفرع الأول

 الدولية المنظمات اهتمام محل كان هنفا الاثبات، في الالكتروني التوقيع وحساسية لأهمية نظرا
 حديثلا تصرسيق تالمنظما هذه ومن الالكتروني، للتوقيع حجية اقرار نحو صبت اجهود بذلت والتي
 .الأوروبي والاتحاد المتحدة، الأمم منظمة على

 .الإلكتروني التوقيع يةحج من الأوروبي التشريع موقع .1

 (EUE- Directive Commerce) الأوروبي تحادبالا الخاصة الإلكترونية التجارة هجيتو  دخل
 الأوروبي تحادلاا في ضاءعالأ الدول على لازماً  نفاذه منذ وأصبح ،2000 جويلية 17في يذالتنف حيز

(Européen Union) هو إصداره من الهدف كان وقد. 2002 عام من يناير 17 بحلول تطبقه أن 
التجارة الإلكترونية بين دول  ة، وتنشيط حركة ونمويوالخدمات المعلومات المعلومات حركة حرية ضمان

 (1)لأعضاء. ا

، اذ أنه EUE-Signature Directiveروني كما صدر توجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكت
ستخدم في لما ت تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، بدأت عدة دول أوروبية في إصدار تشريعا1998وفي عام 

بين تلك القوانين، لذلك خشي الاتحاد الأوروبي من وجود فروقات واختلافات  قدو  (2)،التعاملات التجارية
التوجيه ك التشريعات، لذلك أصدر الاتحاد الأوروبي يد تلى توحإلى إيجاد اساس موحد للوصول إل ىسع

 .صول إلى هذه الغايةالخاص بالتوقيع الإلكتروني للو 

                                                           
(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur («directive sur le commerce électronique»). Disponible sur: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031" 
(2)

 .352، ص سابقمرجع حوالف عبد الصمد،  
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ا الداخلية بما يتوافق ء، تطبيق وتطويع قوانينهاي على جميع الدول الأعضروبتحاد الأو وأوجب الا
من التوجيه  5/2دة الما د نصتذا التوجيه، بعد ثمانية عشر شهرا من صدور هذا التوجيه، ولقمع ه

مراعاة  الاتحاد الأوروبيل الأعضاء في "يجب على الدو  الأوروبي المتعلق بالتوقيع الالكتروني على أنه:
 حد الأسباب الآتية:الإثبات، لا يمكن أن يرفض لألكتروني وقبوله كحجة في ثير القانون للتوقيع الاالتأ

 لأن التوقيع قد تقدم في شكل الكتروني. -

 هادة معتمدة.وضع على شيلم  لأنه -

التصديق على الشهادات  لأنه لم يوضع على شهادة معتمدة ومسلمة من أحد مقدمي خدمات -
 ينالمعتمد

 (1).وقيع"تنشا بأمر بإنشاء هذا اللأنه لم ي -

  ين مهمين من الناحية العملية:تحليل هذه الفقرة، يتطلب الاشارة الى أمر 

للتوقيع الالكتروني المقدم،  نفس الحجية القانونية الممنوحة الخطيوقيع منحت هذه الفقرة الت الأولى:
 مرخص لها بهذا العمل.والتصديق عليه من قبل الجهة الأي الذي تم اعتماده 

بناء عليه يمكن تطبيق هذه الفقرة مصطلح التوقيع الالكتروني المقدم، و  خدم هذهتلم تس الثاني:
صديق المعتمدين لدى اعتماده من قبل مقدمي خدمات التقبل  لبسيطالتوقيع الالكتروني االمادة على 

ذ في خالبسيط كدليل إثبات، ولكن يجب أن نأقبول هذا التوقيع الالكتروني  الدولة. ومعنى ذلك، أنه يتعين
والآخر مقدم، بين توقيعين الكترونيين، أحدهما بسيط الحالة  في هذهالحسبان أنه عند حدوث ازدواجية 

 (2).ان يمكن أن تمنحه هذه الأولويةا الأخير لكونه يتمتع بعناصر امة لهذولويتكون الأ

توقيع العادي، لي نفس الحجية في الإثبات الممنوحة لنلتوقيع الالكترو التوجيه على القد أضفى هذا 
نها لكتروني يشمل جميع الصور التي يمكن أن يتخذها، والتي من شأللتوقيع الا اً واسع اً كما تبنى مفهوم

 (3).صاحب التوقيع وتمييزه عند استخدام تقنيات الاتصال الحديثةحديد ت

 الإلكتروني.النموذجي للتوقيع قانون اليونسترال  .2

فرها ط الواجب تو للشرو  1996ص بالتجارة الالكترونية لسنة اتعرض قانون اليونسترال النموذجي الخ
ن هوية الشخص الموقع والتعبير عن لتعييطرق افي التوقيع الالكتروني، والمتمثلة في استخدام احدى ال

 ة بالثقة.لطريقة جدير تكون هذه ا موافقته على التصرف محل التوقيع وأن

                                                           
(1) Art. 5: Effets juridiques des signatures électroniques:" b) soient recevables comme preuves en justice. 

(2)
 .55، ص 2006سعيد السيد قنديل، التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  

(3)
 .524، ص ع سابقمرجحوالف عبد الصمد،  
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، 05/06/2001 بتاريخ بشأن التوقيعات الالكترونية يانون الأمم المتحدة النموذجوبصدور قإلا أنه 
ع من شخص، يعد ذلك توقي وجود ا يشترط القانون ثمءت المادة السادسة منه لتنص على أنه: "حيجا

اسب للغرض الكتروني موثوق به بالقدر المنبالنسبة إلى رسالة البيانات اذا استخدم توقيع  اً ستوفيالشرط م
تفاق ذي في ذلك أي اها رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف ب هالذي أنشئت وأبلغت من أجل

 (1)صلة..."

به لغرض الوفاء  اً التوقيع الالكتروني موثوقعتبر ... يوتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة:" 
 (2) ولى:بالاشتراط المشار اليه في الفقرة الأ

دون أي شخص تخدم فيه، بالموقع سفي السياق الذي ت ء التوقيع مرتبطة،كانت بيانات انشا إذا -
 آخر.

 خر.شخص آانشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة الموقع دون أي  نت بياناتكا إذا -
 .للاكتشاف كان أي تغيير في التوقيع الالكتروني، يجري بعد حدوث التوقيع، قابلاً  اذإ -
ها التوقيع ات التي يتعلق بمد سلامة المعلو يوقيع قانونا، هو تأككان الغرض من اشتراط الت إذا -

 .للاكتشاف..."لًا لك المعلومات بعد وقت التوقيع قابتغيير يجري في توكان أي 

 يتقد أقام قرينة لمصلحة من يستند التوقيع الالكتروني مفادها أنه م التشريعأن نص، لهذا اومؤدى 
وقابلا للتعويل عليه في ية جلحاليها، فان هذا التوقيع يتمتع با صدد حالة من الحالات المشارا بکن

مسك من يتلحالات المذكورة ليست واردة على سبيل الحصر، ومن ثم يكون لمع ملاحظة أن ا الاثبات،
فة الطرق. وبالمقابل الحق في اثبات قابليته للتعويل عليه بكا التوقيع الالكتروني في غير هذه الحالات،ب

و ويل عليه حتى ولتععدم قابلية التوقيع الالكتروني لل نص قد منح ذوي الشأن، الحق في اثباتنجد أن ال
يع الالكتروني للتعويل عليه تعد قرينة التوقبلية عليها فيه، باعتبار أن قرينة قا المعايير المنصوص ياستوف

ا منقضها بالدليل العكسي ففه بعد انشائه، ومن تم يمكن ير طة على صحة التوقيع الالكتروني وعدم تحبسي
قديم الدليل بكافة الطرق على قابلية لى تشخص ع رة أيمن هذا القانون لا يحول دون قد 6/3ةدورد بالما

 أو شخص عدم قابليته لذلك.روني لالكتالتعويل على التوقيع ا

 

 

 

                                                           
(1) Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son incorporation 2001, Disponible sur 

 http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/mlelecsignf.pdf 
(2)

 .56، ص مرجع سابقسعيد السيد قنديل،  
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 الإثبات بالتوقيع الإلكتروني : موقف بعض التشريعات الداخلية من حجيةثانيالفرع ال

بية الدول سواء الغر دأبت  الاثبات للتوقيع الالكترونية، لجهود الدولية في تدعيم حجيةة إلى ابالإضاف
وقيع الالكتروني أو وضع تعديلات في تتعلق بالتة ن خاصة في قوانينها الداخلييأو العربية على وضع قوان

 (1)نذكر: تطورات، ومن بين هذه التشريعاتينها الداخلية بما يتلاءم وهذه القوان

 التشريعات الغربية:  -1

 مقام، على التشريع الفرنسي والأمريكي:يث في هذا الدوسيقتصر الح

 الفرنسي من التوقيع الالكتروني. التشريعموقف  .أ

بشأن التوقيع  99/93ام والتوجيهات الواردة بالتوجيه الأوروبي رقم ي الأحكالفرنس ريعتشاللقد طبق 
الاتحاد الأوروبي بتطبيق  لى أن تلتزم الدول الأعضاء فيتنص ع ، التي5/2  سيما المادةالالكتروني، لا

خطي. وقيع الالتا منح التوقيع الالكتروني الحجية القانونية التي يتمتع به هذا التوجيه، وضرورة أحكام
يعرف بالتوقيع الالكتروني المتقدم لاحظ أن هذه المادة، تتعلق فقط بالتوقيع الالكتروني الموثق أو ما وي
 (2).توقيعلاجراءات التي توفر الأمن لبيانات الاي تعتمد على شهادة التوثيق، واتخاذ الت

وبي بتوفيق الأور  لاتحادفي اء من هذا التوجيه، والتي تلزم الدول الأعضا 13دة ماجابة للواست
 ريعالتش، قام 2001جويلية  15عد لا يتعدى أوضاعها التشريعية بما يتفق مع أحكام هذا التوجيه في مو 

ي منح والذ 2000/230رقم لات، أهمها صدور القانون الفرنسي يالفرنسي بادخال مجموعة من التعد
والذي يتضمن القواعد  272 /01قم رسوم ر الم درص 2001مارس  30وبتاريخ  الحجية للتوقيع الالكتروني

من القانون المدني  1416/4الالكتروني، والذي عدل المادة  بشان حماية وأمن بيانات التوقيع والأحكام
ي، وجب استخدام وسيلة موثوق في الشكل الالكترونصبحت تنص: " واذا ما تم التوقيع أالفرنسي، والتي 

بالتصرف القانوني المرتبط به، ويفترض أن الوسيلة لتزام ته للااراده بها لتمييز هوية صاحبه واتجا
 .(3)ها إلى أن يثبت العكس"المستخدمة موثوق ب

كام الذي تضمن القواعد والأح 02/535، صدر أيضا المرسوم رقم 2002 أفريل 18وبتاريخ 
 .من المنتجات وأنظمة المعلوماتالخاصة بحماية وأ

                                                           
(1)

، مصر، الآفاق، دار الجديدة، الإسكندرية اتالتحديزايا تروني، المد، النظام القانوني للبنوك الإلكذكرى عبد الرزاق محم 
 .362ص ، 2010

(2)
بر تقنيات الاتصال الحديث )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، ر حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عيسم 

 .210، ص 2006مصر، 
(3) Décret n° 2001272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 13164 du code civil et relatif à la 

signature électronique (JORF n°0077 du 31 mars 2001), (Dernière modification : 9 juillet 2009). Disponible 

sur:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005 
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د الرقمي الخاص بالثقة في الاقتصا 75 /04رقم القانون  2004جوان  21ا صدر بتاريخ مک
(LCEMالذي جاء لت )أن  الذي ينص 13/03/2000قانون  يعي المعتمد عن طريقام التشر ميل النظك

لمحرر الالكتروني، ويظهر ذلك من على الاعتراف با 04/75كد القانون لصحة العقد. كما أ الكتابة لازمة
ي الفرنسي والتي تنص:" عندما يستلزم محرر کتابي لصحة عمل انون المدنلقمن ا 1-1108خلال المادة 

 ويحفظ بطريقة الكترونية".سيتحدث  يمكن أن قانوني،

نص  قيع الالكتروني بموجببالوسائل الحديثة، ومنها التو  تالفرنسي لم يقم بتنظيم الاثبا ريعتشالف
على وسائل  أر طاستيعاب ما ي عامة بهدفم خاص منفصل عن نصوص القانون المدني، وإنما تبنى مفاهي

لتقليدي لخطي اي، ذات الحجية الممنوحة للتوقيع انترو يع الالكقمن تطورات. كما أنه منح التو  الأثبات
 (1)خدمة في انشائه موثوق بها.تمتى كان الوسيلة المس

 (2)جيه الأوروبي، فقد فرق بين نوعين من التوقيع الالكتروني:مع نهج التو  وتماشياً 

يق ويدون في من، وهو ما يتم عن طريق مقدم خدمات التوثوقيع الالكتروني الموثق أو الآلتا الأول:
، حيث يفترض أن 1316/4 اردة في المادةو يع تسري في شأنه القرينة الذا التوقشهادة معتمدة من قبله، فه

رتبط به وسيلة موثوق قانوني المالخدمة لتمييز هوية صاحبه واتجاه ارادته للالتزام بالتصرف الوسيلة المست
يعتمد الذي  فالثقة هي الأساس .مه في الشهادةد اسلوار بها، ويفترض نسبة العملية القانونية إلى الشخص ا

مع  لى خدمات التوثيق،ة السلطات القائمة عروني، لا سيما فيما يتعلق بجدار تعليه نظام التوقيع الالك
 العكس.ن أن تقبل بسيطة يمك بلملاحظة أن هذه القرينة ليست قاطعة 

 صة بالتوقيع الموثق،ر فيه الشروط الخاوهو الذي لا تتواف التوقيع الالكتروني البسيطة، الثاني:
وسيلة المستخدمة يثبت أن ال عليه أن اليه من قرينة الموثوقية، وإنما هذه الحالة لا يستفيد من يستندوفي 

 في التوقيع موثوق بها.

الاثبات من خلال  ه فيتروني وحجياعترف بصلاحية التوقيع الالكتنسي، أقر و فر كما أن القضاء ال
م الصادر كمنها الح ،بالتوقيع الالكترونيعترف ي قضائي يلأحكام، وكان هذا أول اجتهادمجموعة من ا

بخصوص الاعتراف بحجية التوقيع الالكتروني  09/04/1987في  Montpellierن محكمة مونبيلييه ع
ت تطيع اثباطاقة والرقم السري، حيث جاء في حيثيات هذا الحكم: " أن البنك يسستخدام البا الناشئ عن

كل من البطاقة الرقم السري لي ما كانت تتم باستخدام مزدوج ت التالعميل من خلال تسجيل الآلا مديونية
. قمه السري"ر  جود خلل في سير نظام المعلوماتية ولم يخطر الحامل عن فقدما لم يدع الحامل و  معا،

                                                           
(1)

، ص 1997رة،و لجديدة، المنصوالتجارية، مكتبة الجلاء ابات في المواد المدنية قانون الاث ميد البيه،محسن عبد الح 
178. 

(2)
 .178، ص 1996، التوقيع الالكتروني، ماهيته، مخاطره، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، ثروت عبد الحميد 
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لذي أقر بصلاحية التوقيع عن محكمة النقض الفرنسية، وا 08/11/1989خ يد هذا الحكم بتار ييوقد تم تأ
لنسبة للاتفاقات دم في البطاقات الرقمية وهذا باخواسطة شخص من خلال الرقم المستيتم بالرقمي الذي 

 (1).تعلقة بالإثباتالم

لدفع بوسائل الدفع الالكتروني الذي يتم قرر بشأن ام ويتفق مسلك القضاء الفرنسي، مع ما هو
جميع النتائج وعليه أن يتحمل  من العميل نفسه، اً ، وباعتباره صادر اً البطاقة والرقم السري معباستخدام 

فع الخاصة به من قبل شخص غير مأذون حسابه أو لأداة الدلير المشروع ترتب عن الاستعمال غتالتي 
 خلل وجود يدعي لم ما به، الخاصة الدخول وسائل حفظ في جانبه من خطأ بتيثله بذلك، حتى وان لم 

 من التخلص عليها ويجب الإصدار، سةمؤس الى الاثبات عبء ينتقل حيث ذاته، النقد نظام في
 التي الاجراءات حيتوض خلال من الفنية، حيةالنا من الدفع دقة يثبت وأن الحالة، هذه في ؤوليةمسلا

إلى اثبات عملية الدفع قد تم  بالإضافة تعتريه، أن يمكن التي القصور هأوج اكتشاف وأ لمنع تتخذها
 يذها وتسجيلها بطريقة صحيحة.تنف

 .يالأمريكي من التوقيع الالكترون عشريالتموقف  .ب

لوضع تشريعات تعترف بالتوقيع الالكتروني،  تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول السباقة
" السبق في UTAHلولاية "يوتا" " الاثبات شأنه شأن التوقيع اليدوي، وكان قانونية فيالومنحه الحجية 

حصل:  إذاالتوقيع  قانون التوقيع الرقمي، يقر بصحة 1995صدارها في الأول من ماي ذا المجال بإه
ذا أ ارد في شهادة مصادقة صادرة عن سلطة التصديق". بمعنى آخر،"... بالارتكاز إلى مفتاح عمومي و 

ره بواسطة مفاتيح اتية آلية ترقيم التوقيع، أي تشفيفي المصادقة على صحة المستندات المعلوم استخدمت
الالكتروني الحجية في الإثبات،  ى التوقيعلمختصة لهذه الغاية، لتضفي بمقتضاه عيئة عمومية من قبل ه

ذت عدة ولايات حذو بعد ذلك ح ة.عن طريق نظام المفتاح العام، وتم توثيقه بشهادة الكترونيطالما تم 
 Texasوتكساس  Georgia، جورجيا Virginiaا فيرجيني Californieية كاليفورنيا ولاية يوتا منها: ولا

الشروط  ىي طالما استوفنترو حجية القانونية على التوقيع الالكلبإصدار تشريعات أضفت بمقتضاها ا
 (2)والمعايير التي حددتها هذه التشريعات".

ها الحجية القانونية على التوقيع الالكتروني بأي توثيق ات أخرى في اضفائولاياكتفت ا بينه
ات عدد الولاي . وقد بلغMassachusettsوماساشوست  Floridaلكتروني يعززه، کولاية فلوريدا ا

                                                           
(1)

الوجهتين في أعمال المصارف من  رنت، الجديدشبكة الانتلكتروني بالبطاقة الإنسانية في طوني عيسى، حول الدفع الا 
، الجديد في التقنيات 1امعة بيروت العربية، ج مؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجلادية، أعمال االقانونية والاقتص

 246المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص.
(2)

، ص 2001ن، قوقية صادر، بيروت، لبنامنشورات الحمقارنة، الالقانوني لشبكة الانترنت، دراسة طوني عيسى، التنظيم  
248. 
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( 50) لتوقيع الالكتروني وتمنحه الحجية في الإثبات الخمسينالأمريكية التي أصدرت تشريعات تعرف با
خاص بالتوقيع ، بالإضافة إلى التشريع الفيدرالي ال-لاجمالي في الو.م.أي عدد الولايات اوه -ولاية 

ة ،هذا القانون يعتمد مفهوم2000جوان  30جارة الداخلية والعالمية الصادر في الالكتروني ضمن نطاق الت
 شكل.ا العلى هذل ا حصيع الالكتروني ويساويه بالتوقيع البياني بخط اليد اذمماثلا للتوق

 التشريعات العربية:  -2

، منها يص تتعلق بالتوقيع الالكترونرغم أن هناك عدة دول عربية كانت سباقة لوضع نصو 
عين ي هذا المقام على التشريإلا أنه سوف يقتصر الحديث ف ونسي والاماراتي والأردني،تشريع التال

 (1)المصري والجزائري.

 .ترونيالالكع وقيالمصري من الت التشريعموقف  .أ

كتروني في الاثبات، في الاعتراف بحجية التوقيع الال المصري الأكثر وضوحاً  التشريعبعد موقف 
المدنية يع الإلكتروني في نطاق المعاملات ق: "للتو 2004لسنة  15من القانون رقم  14ة اذ نصت الماد

المواد المدنية والتجارية إذا لإثبات في ا والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون  والتجارية
لتقنية التي تحددها في هذا القانون والضوابط الفنية واها علي شائه وإتمامه الشروط المنصوصروعي في إن

 (2)ذا القانون"ة لهياللائحة التنفيذ

نية رو ون على أنه: " يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكتمن نفس القان 18ا نصت المادة مک
 ا توافرت الشروط الآتية:رات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا موالمحر 

 دون غيره. توقيع الإلكتروني بالموقع وحده باط ال. ارت1

 تروني.غيره على الوسيط الإلك ن سيطرة الموقع وحده دو  .2

 كتروني.لديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإ. إمكانية كشف أي تع3

 ك".بط الفنية والتقنية اللازمة لذلد اللائحة التنفيذية لهذا للقانون الضواحدوت

طة بشهادة تصديق رتبمع بشخص الموقع، اذا كان هذا التوقي ويتحقق ارتباط التوقيع الالكتروني
 هيوصادرة عن جهة تصديق مرخص لها ومعتمدة قانونا، وفي مصر  الكتروني معتمدة ونافذة المفعول

نات التوقيع بيا ل فييالكشف عن أي تعديل أو تبد مكانيةاة صناعة تكنولوجيا المعلومات. أما هيئة تنمي
                                                           

(1)
 .179، ص رج سابقمعبد الحميد،  ثروت 

(2)
لسنة  109، وكذلك القرار. الوزاري رقم 2004لسنة  15من اللائحة التنفيذية رقم  11، 9، 7، 4، 3، 2راجع المواد  

تكنولوجيا  ني وإنشاء هيئة تنمية صناعيةيع الالكترو انون التوق، بإصدار اللائحة التنفيذية لق15/5/2005 خيبتار  2005
 http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Legs TakenForm&FIID=1488 موقع:لا. منشور على للمعلومات
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فتاح العام والخاص، ومضاهاة شهادة ة المر لناحية الفنية والتقنية باستخدام شفالالكتروني فيتم من ا
يانات أو بأية وسيلة ة وتلك البادلكتروني وبيانات انشاء التوقيع الالكتروني بأصل هذه الشهالتصديق الا

 أخرى مشابهة".

ي الاثبات، وقد لخطي فالالكتروني نفس حجية التوقيع ا النصوص السابقة أن يكون التوقيعومفاد 
ا لم ينكر صراحة ما هو في صادرا من وقعة مون الإثبات: " يعتبر المحرر العر نمن قا 14نصت المادة 

. وهذا يعني أن من يحتج عليه بورقة عرفية و بصمة..."أ منسوب اليه من خط او امضاء أو ختم
. فإذا لم اً صريح اً توقيعه انكار  ن ينكرب عليه اذا لم يكن مسلما بذلك أباعتبارها صادرة وموقعة منه، يج

من نسبت اليه  بصدورهارقة العرفية حجة ن للو اع توقيعه صراحة، أو اعترف به، كر صاحب التوقيكيذ
هذه  تعين على القاضي فير صاحب التوقيع توقيعه صراحة، فانه يكا أنما. أما إذماكالورقة الرسمية ت

ع حجية ن لهذا التوقيابث له ذلك، كن يحتج به عليه، فإذا تمن صدور هذا التوقيع م لاً أن يتحقق أو الحالة 
 (1)كما لو اعترف به صاحبه.

 ف التشريع الجزائري من التوقيع الالكتروني.موق .ب

التوقيع ، على اعتماد 10 /05المعدلة بموجب القانون رقم  يق.مدن 327 دةلقد نصت الما
كالتوقيع  التوقيع الالكتروني ي بموجبها يعتبرمكرر، والت 323ا لشروط حددتها المادة الالكتروني، وفق

في ظروف  اً ومحفوظ اً وية الشخص الموقع، وأن يكون معدلورقي بشرط امكانية التأكد من هالتقليدي ا
يع ، حينها فرق بين التوقيع الالكتروني العادي والتوق15/04ما أكده القانون  لامته. هذاس تضمن

ر حجية وروبي، ومنح هذا الأخيالفرنسي والتوجيه الأ التشريعمع نهج  الالكتروني الموصوف، وهذا تماشياً 
ذلك الا  تة، ولا يتأمنأوجب أن تكون آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف مؤ  كما كالتوقيع المكتوب،

 :بتوافر الشروط التالية

 ي:يأت لإجراءات المناسبة، على الأقل، مايجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية وا .1
وأن يتم  ني إلا مرة واحدة،لمستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكترو األا يمكن عمليا مصادفة البيانات  .أ

 عتماد،الاضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت 
تنتاج وأن يكون هذا يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاس الا .ب

 ادتممتوفرة وقت الاعلأي تزوير عن طريق الوسائل التقنية االتوقيع محميا من 
ع نشاء التوقيع الإلكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقأن تكون البيانات المستعملة لإ .ج

 ي استعمال من قبل الأخرين.أالشرعي من 

                                                           
(1)

والقانون  1992لسنة  23ارية معدل بالقانون بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتج 1968لسنة  25قانون رقم  
 :الموقع منشور على 30/5/1968الصادر في  22العدد  ()ج.ر 1999لسنة  18
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ع قبل عملية الموقتمنع أن تعرض هذه البيانات على  عدل البيانات محل التوقيع وأن لايجب أن لا ت   .2
 التوقيع".

التوقيع الإلكتروني  انون، أنه يجب أن تكون آلية التحقق منمن نفس الق 12 وتضيف المادة
 (1):لمتطلبات الآتيةاتوفر فيها ت الموصوف موثوقة، ولتحقيق ذلك يجب أن

تحقق لكتروني مع البيانات المعروضة عند الوافق البيانات المستعملة للتحقق من التوقيع الإتأن ت .أ
 ؛من التوقيع الإلكتروني

نتيجة هذا التحقق معروضة عرضا بصفة مؤكدة وأن تكون  من التوقيع الإلكترونيالتحقق  أن يتم .ب
 صحيحا؛

إذا اقتضى الأمر، محددا بصفة مؤكدة عند التحقق من  ،الموقعةات انأن يكون مضمون البي .ج
 التوقيع الإلكتروني؛

طلوبة عند ملوصلاحية شهادة التصديق الإلكتروني اأن يتم التحقق بصفة مؤكدة من موثوقية  .د
 ؛التحقق من التوقيع الإلكتروني

 رض نتيجة التحقق وهوية الموقع بطريقة واضحة وصحيحة.أن يتم ع .ه

وثوقة والآلية الم ،ة الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوفن مطابقلتأكد مم ايتكما 
أعلاه،  13و 11في المادتين  لموصوف، مع المتطلبات المنصوص عليهامن التوقيع الإلكتروني ا للتحقق

 ه".منلمكلفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني والتحقق من طرف الهيئة الوطنية ا

لكترونين الجزائري التوقيع الالكتروني والتصديق الا التشريعالفرنسي، خص  التشريعكس وعلى ع
به هذا النوع  تحظىبحت صوالأهمية التي أ ىاشمنون المدني، يتبنص خاص منفصل عن نصوص القا

ية التنظيمة و نيشأنه أن يضع إطارا قانونيا قصد التكفل بالمتطلبات القانو من وسائل الاثبات. والذي من 
بادلات الإلكترونية، وترسيخ قنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة، المواتية لتعميم وتطوير الموالت

 ديق الإلكترونيين في الجزائر.صامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتلعا المبادئ

يع توقالري قد تبنى موقف مختلف التشريعات الحديثة، التي اعترفت بالجزائ التشريعويكون 
توفرها يعتبر بتمدة والتي والتي أشارت إلى طبيعة النظام المستخدم والى اجراءات التوثيق المعكتروني الال

 لإثبات.لعتداد به لكتروني موثوقة، ويمكن الاالتوقيع الا

 

                                                           
(1)

قانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، الجزء الرابع، دار إحياء د الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح البع 
 .192، ص 1986التراث العربي، بيروت، 
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 التوقيع الإلكتروني الآليات القانونية لحماية  :الثانيالمطلب 

في مجال المعاملات الإلكترونية فحتى تعرف الأساسية  زةأصبحت الحماية القانونية تشكل الركي
إبرامها عبر نظام الحاسب  ي يقدمون علىتعاملون إلى التصرفات التخيرة استقرار ويطمئن المهذه الأ

ماية كافية للأطراف وقد سعت التشريعات ان لزاما إيجاد أو توفير حية لحقوقهم وممتلكاتهم، كاالآلي وحم
في  اية القانونية، وعليه قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، تناولنادة من الحمديإلى إيجاد أنواع ع

لكتروني، توقيع الإحماية التقنية لللالفرع الثاني( ا) ع الإلكتروني، أماالفرع الأول( الحماية المدنية للتوقي)
 لحماية الجنائية التوقيع الإلكتروني. ا (فرع الثالثبينما خصصنا )ال

 وقيع الإلكترونيماية المدنية للتالح الأول:ع الفر 

نص عليه  ملقى على عاتقه، وذلك ما لشخص بالتزامثبت إخلال ا يتقوم المسؤولية المدنية مت
، إذ 10-05لقانون المدني المعدل والمتمم با من القانون  124جب المادة و الجزائري بم التشريعصراحة 

كون مصدره العقد، قامت في حقه المسؤولية بالغير وي ررإعتبر أنه متى تسبب الشخص في إلحاق الض
لمسؤولية التقصيرية، وهنا حدد لال بإلتزام قانوني قامت في حقه االإخإلى العقدية، أما إذا كان راجعا 

 (1).التوقيع الإلكتروني لية المدنية في مجاللمسؤو انوعي 

 ولا: المسؤولية العقدية في التوقيع الإلكترونيأ

التزامه المنصوص عليه في العقد والمبرم مع الطرف ة من إخلال المتعاقد بلية العقديؤو تقوم المس
ستقرار في المعاملات، فإذا م بالشكل الموضح بالعقد بما يحقق الاثاني حيث أن تنفيذ الإلتزام يجب أن يتال

ذلك بمثابة املات كان معتقرار باليذ التزامه بالشكل الموضح بالعقد بما يحقق الإسد الأطراف بتنفلم يقم أح
 (2)تجة عن تنفيذ الالتزامات.وجزاء الإخلال به هو تعويض المضرور عن الأضرار الناخطأ عقدي، 

تسب الطابع الإلكتروني برامه عبر شبكة الإنترنت ويكإي هو :"ذلك العقد الذي يتم لإلكترونفالعقد ا
صل بين بالإيجاب بفضل التوا قي القبولتلالعقد من من الطريق التي يتم التعاقد من خلالها"، فينشأ ا
قد الإلكتروني مفتوحة للإتصال عن بعد، كما يتسم الع الأطراف بوسيلة مسموعة ومرئية عبر شبكة دولية

فة العقود التي تبرم عن بعد"، ينتمون إلى طائبين أطراف قد يكونون من دول مختلفة و  بأنه:"عقد يتم إبرامه
ء العقود المبرمة بين مزود خدمات هزة الحاسب الألي سوامن خلال أجة د المبرموتعتبر كافة العقو 

ادلها ع)هيئة تكنولوجيا المعلومات أو ما ي خدمة أو بين جهات الترخيص المتمثلة فيالتصديق أو طالب ال
ات ق من قبل العقود الإلكترونية بإعتبارها عقود خدمود خدمة التصديفي التشريعات المقارنة وبين مز 

                                                           
(1)

 1005دل والمتمم بالقانون جزائري المعالمدني ال من القانون  124أنظر المادة  
(2)

ات الدولية الطبعة الأولى، دار الجامعة في ضوء التشريعات العربية والإتفاقي يالنظام القانونخالد مصطفى فهمي،  
 .173 ص ،2007الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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وتنفيذ بنودها الخدمة المعلوماتية وفقا لشروط العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر،  قدمية يلتزم مونإلكتر 
شروطه في حالة حدوث خلاف بين  بحث في العقد الإلكتروني ومدى توافرالعقدية وتبرز أهمية ال

 (1).أطرافه

 سؤولية التقصيرية في المجال الإلكترونيثانيا: الم

بإلتزام قانوني، ووفقا لأحكام القانون المدني  ل عام نتيجة الإخلالصقصيرية كألتؤولية اتقوم المس
عن فعل الأشياء و ن الأفعال الشخصية، وعن فعل الغير، ري فإن المسؤولية التقصيرية قد تقوم عالجزائ

 كرر، منم 140إلى  124سؤولية التقصيرية بموجب المواد من: الجزائري قواعد الم التشريعوقد وضع 
 (2).والمتمم دني الجزائري المعدلملقانون الا

 ثالثا: تعويض الضرر

الضرر، فالتعويض هو جبر الضرر المسؤول بتعويض المتضرر الذي لحقه  اميترتب على قيام إلتز 
)التعويض القانوني(، وقد يقدر  التشريعق المضرور، وتقدير التعويض قد يتم مباشرة عن طريق حلالذي 

عويض د يتولى القاضي في تقديره عند توافر شروط المسؤولية تقدير التتفاقي(، وقلإبإتفاق )التعويض ا
في إعادة الحال  يوقد يكون عيني ويتمثل التعويض العينجبر الضرر، والتعويض قد يكون نقدة، ل اللازم

  (3).ير المشروع فهو يزيل الضرر الناشئ عنهإلى ما كانت عليه قبل وقوع العمل غ

 تقنية للتوقيع الإلكترونيالحماية ال: الفرع الثاني

ى المساس عبر شبكة الأنترنت، والتي تؤدي إل كبةأمام زيادة حجم جرائم الإختراق والاحتيال المرت
نه لابد من إبتكار متبادلة عبر شبكة الإنترنت والمرتبطة بالأشخاص فإال تبالخصوصية وسرية المعلوما

نتطرق إلى حماية التوقيع الإلكتروني عن طريق  ت، لذا سوفماوإستخدام تقنيات تضمن سرية هذه المعلو 
 التصديق الإلكتروني.دة شها التشفير، وكذلك عن طريق

 فيرعن طريق التش أولا: الحماية

لكترونية، وتأمين التوقيع تقنيات المستخدمة في التجارة الإير من أهم وأنجع الفوتعتبر تقنية التش
 .(4)من الغير أو إختراق اءالإلكتروني وحمايته من أي إعتد

                                                           
 .174173 ص ص ،ابقالسالمرجع  ،خالد مصطفى فهمي (1)
 .0105 بالقانون  والمتمم المعدل الجزائري  المدني ون القان من 401124: من دالموا أنظر (2)
 345. 342 ص ص ،2009 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الإلكترونية، المسؤولية منصور، نحس محمد (3)
 دار الأولى، بعةالط قارنة،م تحليلية قانونية دارسة ترونية،الالك التجارة وقانون  الالكتروني التوقيع المومني، حسن عمر (4)

 .54 ص ،2009 الأردن، للنشر، وائل
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 تعريف التشفير: .1

ي بصفة خاصة كترونية بصفة عامة والتوقيع الإلكتروننظرا لأهمية التشفير في حماية التجارة الإل
ة تمويه الرسالة بطريقة رف الفقه، فقد عرف على أنه: "عمليتعريفات خاصة من ط د تم تعريفه بعدةفإنه ق

"وسيلة الضمان إرسال  وقد تم تعريفه أيضا على أنه: (1)،"ير مقروءةغ تخفي حقيقة محتواه، وتجعلها رموز
 (2).طريقة سرية"ية، ونقل المعلومات التنفيذ الاتفاق بالرسائل الإلكترون

يل النص المراد إرساله عن معادلة رياضية يتم من خلالها تحو إذن هو: عبارة  يشفير الإلكترونفالت
م بفك التشفير، وتحويل الرموز والإشارات إلى نص مقروء بعد القيا لاإلى رموز وإشارات لا يمكن فهمها إ

قرتين فصراحة في ال عالتشريوقد عرفهما  (3)هما المفتاح العام والمفتاح الخاصحين مفتاوذلك باستخدام 
التوقيع والتصديق الإلكترونيين، حيث عرف المفتاح الخاص  والتاسعة من المادة الثانية من قانون  الثامنة

يا الموقع :"عبارة عن سلسلة من الإعداد يحوزها حصر  على أنه 04- 15ثامنة من القانون الفقرة ال في
العام فقد عرفه في العمومي" أما المفتاح  رالمفتاح بمفتاح التشفيع ويرتبط هذا فقط، ويستخدم لإنشاء التوقي

ون موضوعة في الأعداد تكن :"عبارة عن سلسلة م تاسعة من القانون نفسه والتي تنص علىالفقرة ال
ني، وتدرج في شهادة التصديق دف تمكينهم من التحقق من الإمضاء الإلكترو متناول الجمهور به

 ي".الإلكترون

ين في حوزة الموقع فقط بحيث يتعح الخاص هو مفتاح يكون اهذه التعاريف أن المفتويفهم من 
العام الذي يكون  لاف المفتاحر، وهذا بخغيالحفاظ عليه بطريقة سرية تضمن عدم الإطلاع عليه من ال

من طرف جهة  وقيع ونسبته للموقع، ويتم الإحتفاظ بهفي متناول الجميع وبه يتم التحقق من صحة الت
 ار كلا المفتاحين. دلتصديق والتي تقوم بإصا

 أنواع التشفير: .2

ثم فك يانات ومن لبر من خلال إستعمال المفاتيح الخاصة بعملية تشفير رسالة ايتم نظام التشفي
إعادته إلى حالته  ن ثم، ومتشفيرها، وذلك عن طريق تحويل النص إلى إشارات ورموز غير مفهومة

التشفير المتماثل والتشفير يكون على نوعين، وهما  رلتشفير، ولذلك فالتشفين عليها قبل االأولى التي كا
 للامتماثل.ا

                                                           
 .54 ص ،سابق رجعمال ،سن المومنيعمر ح (1)
 2012 القاهرة العربية، النهضة دار الإلكترونية، التجارة عقود في الإثبات أحكام محمود، محمد الدين جمال هاله (2)

 .43ص
، لطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانلكترونية، التجارة الإالوجيز في عقود ا المطالقة، محمد فواز محمد (3)

 .159 ص ،2006
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 التشفير المتماثل: -أ

أو الرمز السري في  لتشفير، ويستخدم هذا النوع نفس المفتاحمن أنواع اع يعتبر التشفير المتماثل نو 
الة ومستقبلها سالمتمثلان في مرسل الر ة القانونية و لاقوفك تشفيرها، بحيث أن كلا طرفي العتشفير الرسالة 

اح فت، ويجب على كلا الطرفان في حالة إنشاء الم(1)وفك تشفيرهامفتاح واحد لتشفير الرسالة  يستخدمان
م أو صغيرة وبعدها يتكون من حروف كبيرة ا مسبقا على كلمة المرور التي سيتم إستعمالها والتي تتأن يتفق

رمجيات التشفير، فير الرسالة عن طريق بشي والذي يشكل مفتاح تر إلى عدد ثنائتحويل كلمة المرو 
ور بفك التشفير عبارة المر س الرسالة ويتم إستقبالها من طرف المستقبل والذي يستخدم نفوبعدها ترسل 

لمفتاح الثنائي لإعادة النص إلى يل اوتشكعن طريق برمجيات أخرى التي تقوم بترجمة عبارة المرور 
قق درجة أن ما يؤاخذ عليه أنه لا يح النوع من التشفير، إلا اورغم بساطة وسهولة هذ (2)كله الأصليش

 (3)كبيرة من الثقة والأمان للتعامل به

 تماثل:لمالتشفير ا -ب

ون معروفا للجميع ذا النوع من التشفير على زوج من المفاتيح المتماثلة أحدهم عام الذي يكم هيقو 
خاص المعروف فقط لدى ه سرة، أما المفتاح الببل ولا يتم الاحتفاظ المرسل والمستقأي يكون معروفا لدى 

ا بحيث لا يستطيع أن يظل سريه ة وهي المرسل، والذي يتم إستخدامه لفك التشفير ويشترط فيجهة واحد
، وعلى الرغم من أن كلا (4)لتوقيعم باي قاأي شخص الاطلاع عليه أو معرفته، بإستثناء الشخص الذ

حدهما يمكن العمل بأ لا أنهما يرتبطان من حيث عملهما، ولاإالمفتاحين يختلفان عن بعضهما البعض 
 .(5)دون الآخر

شفير هو الأفضل والأكثر تحقيقا للأمن والثقة نوع من التالبناء على ما سبق يمكن القول أن هذا 
 .(6)التشفير وفكها ليةما طويلا في ععاب عليه أنه قد يأخذ وقتالنوع الأول، إلا أن ما يمن 

 

                                                           
 الأردن، والتوزيع، لنشر حامد دار الأولى، الطبعة ،(تحليلية دارسة) الإنترنت، عبر البيع عقد زريقات، خالد عمر (1)

 .271 ص 2007
 .219 ص ،سابق المرجع الجمال، يزالعز  عبد حامد سمير (2)
 دار الأولى، الطبعة ،(الإلكتروني هلكالمست الإلكتروني العقد) الإلكترونية للتجارة المدنية الحماية زهرة، لمرسيا محمد (3)

 .17ص ،2007 رة،القاه العربية، النهضة
 2009 مصر، لنشرل الجديدة جامعةال دار والأجنبية، العربية التشريعات في كترونيةالال التجارة مطر، تاحالف عبد عصام (4)

 .219 ص
 .221 ص سابق، المرجع الجمال، العزيز عبد حامد سمير (5)
 .165 ص سابق، المرجع المطالقة، محمد ازفو  محمد (6)
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 شهادة التصديق الإلكتروني اية عن طريقمثانيا: الح

 لكتروني والذيديق الإلتصبا ومتعلقإننا قد تناولنا في الفصل الثاني كل ما هو مرتبط للإشارة فقط ف
 يبين دور شهادة التصديق في حماية التوقيع الإلكتروني.

 لكترونيلإ الثالث: الحماية الجنائية للتوقيع ارع الف

إنجازها فقد وفرت ال التي كان يستحيل من قبل القيام بالكثير من الأعم ةتتيح التكنولوجيا الحديث
انية تحقق التواصل الإنساني وإنجاز المعاملات في ترونية إمكلكهذه التكنولوجيا في مجال الاتصالات الإ

 اية وتنمية الملكية الفكرية وغيرهصحتخدامها حسن تقديم خدمات الرعاية الاس تاحسهولة تامة ويسر، وأ
ما: هو تعدد أوجه استعمالات هذه الوسائل : أوله(1)إلى أمرينمن المجالات وهذا الاختلاف يؤدي 

إلى تنظيم قانوني يضع الإطار لهذه الاستعمالات، غير أن إستعمال هذه  هو الحاجة ما:واتساعه وثانيه
ائم بطريق إحتيال ر مجرمين هذه الوسائل في إرتكاب جال فقد يستغل بعض ل لا يخلو من المخاطرسائالو 

د ن وسرية معاملاتهم، وهو ما يعني أن التقدم التقني قد أمصية هؤلاء المتعامليأو المساس بخصو 
رونية من عدة لكتالإسائل بالغة القوة والفعالية في إرتكاب جرائمهم، وتبرز خطورة الجرائم لمجرمين بو ا

 نواحي:

ه في حال ف على ماهية الإعتداء ذاته، وأثر و بصعوبة إثباتها، وقد يصعب الوق تسمفهذه الجرائم ت
يحيط به عدم الوضوح تروني وقد إلكما أن الدليل على إرتكابه ليس دليلا مادية، بل ذو طابع إكتشافه، ك

ا ى صعوبة إثبات هذه الجرائم هو وقوعهعل اعدوهو ما يضعف جهات التحقيق والمحاكمة فيه، ومما يس
يمية للدولة يتجاوز الحدود الإقليها أن يرتكب فعله من مكان بعيد في زمن قصير جدا وبمقدور الجاني ف

الجاني هو شخص يتصف بقدر كبير من يمة، إذا فلجر وهو ما يصعب من مهمة الضبط في إقتفاء أثر ا
ختراق الحواجز وفك ن إمبيوتر، ولديه من الخبرة ما يمكنه مالكزة المهارة والقدرة على التعامل مع أجه

ل إليه وإقامة الدليل على الفعل الضبط لتعقبه والوصو ما يتطلب مهارة مماثلة لدى رجال  الشفرات، وهو
 (2).الذي إرتكبه

 68ة بركنيها المادي والمعنوي، يعاقب الجاني بموجب الماد : فعند تحقق الجريمةةبة المقرر عقو أما ال
( إلى دج 1000.000درها )ق( سنوات وبغرامة مالية 3إلى ) أشهر( 3"بالحبس من ) 04-15من القانون 

توقيع ال بالنص على عقوبات جزائية في حال المساس ببيانات التشريعدج("، ولم يكتفي 5.000.000) 
ى دج( إل 200.000ابين )كتروني، بل وسع من نطاق العقاب إلى فرض عقوبات مالية تتراوح مالإل

                                                           
 القاهرة العربية النهضة دار الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة تروني،الإلك للمستند الجنائية الحماية الدين، شمس أشرف (1)

 .3ص ،2006
 .60 ص ،سابق رجعالم ،سن المومنيعمر ح (2)
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بشأن مؤدي خدمات التصديق  ية كسحب الترخيص الممنوح له، وهذار دج( وعقوبات إدا5.000.000)
به، وذلك صة بأحكام دفتر الأعباء أو سياسة التصديق الإلكتروني الخا ي في حالة الإخلالالإلكترون

 (1). 04-15من القانون  64موجب المادة ب

لى التوقيع اء ع، جرم الإعتد2000لات التونسي لسنة بالإضافة أيضا إلى أن قانون المباد
اصر تشفير مشروعة عن غير فةعلى أنه:" يعاقب كل من إستعمل بص 48 الإلكتروني بموجب الفصل

 1000وعامين وبخطية تتراوح بين  أشهر 6بين ما شخصية متعلقة بإمضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح
  (2).دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 0010.0و

 

 

 

                                                           
عة يل شهادة دكتوراه، جامم الإلكترونية في الجزائر، أطروحة النيزيد بوحليط، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجرائ (1)

 .190 ، ص2016باجي مختار، عنابة، 
 الرسمي الرائد 2000 أوت 09: في مؤرخال التونسية، يةالإلكترون والتجارة بالمبادلات يتعلق ،2000 لسنة 83 رقم قانون  (2)

 .64 عدد التونسية، للجمهورية
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 :خلاصة الفصل

ة من آليات الإثبات في مختلف تروني يعتبر آليكبعد استعراضنا لهذا الفصل نستنتج أن التوقيع الإل
الإلكتروني في الإثبات فقد بادرت  قيعالعقود خاصة منها عقود التجارة الإلكترونية ونظراً لأهمية التو 

في قوانين خاصة بالتجارة الالكترونية، أو  تعريفه سواء مختلف التشريعات والقوانين الدولية والوطنية إلى
وني، حيث يأخذ التوقيع الإلكتروني عدة صور مختلفة، وذلك بحسب التوقيع الإلكتر بفي قوانين متعلقة 

مزاً أو رقماً أو حرفاً، كما له عدة وظائف تظهر من خلال تحديد ل ر إصدار هذا التوقيع الذي قد يمث
كن تمييز هويته وكذا من خلال التعبير عن صاحب التوقيع ويكون من خلالها يمشخصية الموقع والتي 

ى مضمون السند أي قبوله والتزامه بما جاء في هذا السند الإلكتروني، وكذا منحه نفس لك بالموافقة علذ
 .ونية في الإثبات الممنوحة للتوقيع التقليديقانالحجية ال

ظهرت الحاجة إلى كذا إضفاء الثقة والأمان للتعامل به، ولتحقيق التوقيع الالكتروني لوظيفته و 
 ة والتقنية والجنائية.كالحماية المدني وجود وسائل لحمايته
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 تمهيد:
ي ان فة والأمن الثقاخ مق منلى خرص علحي والكترونلإلع ايه التوقوم بذي يقدور الة الرا لأهميظن

ة شبكة الانترنت التي دى المتعاملين بوسائل الإتصال الحديثة، خاصة لنير معاملات التجارة الإلكترو يس
د ى تأكيل علعمو ير، فهن قصيي زمات فبعدة عملي وإبرام عقود، والقيامفرص كثيرة لتقديم خدمات،  حتتي
ا التعرف والتأكد من هوية الأشخاص هن بيني متة والالإلكتروني ردة في المعاملاتالواحة البيانات ص
 .ين نتواصل معهمالذ

ال ة فالانتقه القانونيه والاعتراف بقوتبول وص القبا بخصدلا قانونيي جع الإلكترونار التوقيد أثوق
تلزم ة اسة المختلفاملات الإلكترونيمعالي ة فر الماديفرة غيات المشم البيانلاى عة إلالم الوثائق الورقين عم

ن د مة بالتأكه الخاصوم بطرقديق الإلكتروني، يقدمات التصؤدي خمى بمه يسوق بوثث مرف ثالود طوج
 .ن نسبت إليهمة مة الإلكترونييدور الإرادة التعاقدة صجدي

ل عمن ع لاضي فديق الإلكترونوم التصتوضيح مفهى إبراز و ل إللال هذا الفصن خرض معنذا سل
ديق الإلكتروني في صة للتة القانونيه، بالإضافة إلى الحجيام با للقينونالجهات المختصة المخولة قا

 .الإثبات

 :وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى

 هوم التصديق الإلكتروني والجهات المختصةفملأول: المبحث ا
 الإثبات ي فيديق الإلكترونمدى حجية التصالمبحث الثاني: 
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 هوم التصديق الإلكتروني والجهات المختصة: مفوللأ ا المبحث
حقيق عنصري الأمان والثقة في والغاية منه في ت الإلكتروني الغرض تصديقلكي يؤدي ال

 الإلكتروني إصدار تصديقمن الواجبات الأساسية الملقاة على عاتق جهات ال نالمعاملات الإلكترونية، فإ
طريق ربطه مفتاحه العام عن طريق البيانات الخاصة عن ع وقلمهوية اإلكترونية تؤكد  تصديقشهادات 

  .وأهليته ومهنته... الخ -الحقيقي أو المستعار  -التي تتضمنها كاسم الموقع 

وما  فيها؟؟ وما هي البيانات الأساسية الواجب توافرها تصديقلشهادات ال فما هو المفهوم القانوني
هذه الأسئلة  الأجنبية؟تماد على الشهادات الإلكترونية الاعى مدو وما ه الإلكترونية؟ادات ع الشهي أنوا ه

  لبين:مطالهذا المبحث ضمن  ستتم الإجابة عنها في

 ة. يالإلكترون تصديقالمطلب الأول: مفهوم شهادة ال

 الشهادات الإلكترونية.  جهاتالمطلب الثاني: 
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 نية.رو تكالإل تصديقشهادة ال مفهوم  :لالأوالمطلب 

 الإلكترونية في إثبات هوية مرسل الرسالة تصديقور الذي تلعبه شهادات الوأهمية الد طورةنظرا لخ
لإلكترونية، وما لمعاملات ااوالأمان ببما يحقق عنصري الثقة  الإلكترونية عن طريق ربطه بمفتاحه العام

ع حة أن الموقلى صدلالة عونية، و ر تين توقيع الوثيقة المرسلة إلكيحققه من ضمان عدم إنكار أحد الطرف
م الدول التي نظمت تشريعات معظ، فقد عنيت (1)يملك المفتاح الخاص، وبالتالي فهو الذي قام بالتوقيع 

 ومها:المعاملات الإلكترونية بتوضيح مفه

 الإلكتروني. تصديقول: تعريف شهادة الع الأ ر الف

الارتباط بين  جل يؤكدانو س، أ(2)نات ارسالة بي"لنموذجي بأنها: الأونسترال ا : عرفها قانون أولا 
(3)الموقع وبيانات إنشاء التوقيع

.  

 عبارة عن ال بشأن التوقيعات الإلكترونية أن الشهادة هيريع قواعد الأونستر وقد ورد في دليل تش
وقد  ،شهادة باعتباره موضوع الشهادةإلى جانب اسم المشترك في ال اعمومي اني يتضمن مفتاحسجل إلكترو 

 .المناظرصوصي حددة هويته في الشهادة يحمل المفتاح الخالم موقعد أن اليؤك

 .الإلكترونيةالإلكترونية البسيطة والشهادة  وروبي بين الشهادة: ميز التوجيه الأثانيا

بط البيانات الخاصة بأنها: " الشهادة الإلكترونية التي تر شهادة البسيطة قد عرف الفمعتمدة، لا
 .وتؤكد هوية هذا الشخص معينشخص تروني و ع الإلكيقبفحص التو 

المنصوص عليها في الملحق الأول التي  أما المعتمدة فعرفها بأنها: "شهادة تستوفي المتطلبات 
 الثانيالملحق  بات المنصوص عليها فيي للمتطلفالمستو  يقتصدخدمة اليقدمها المكلف ب

التوجيه  منهج (2001 /272)رقم  2001مارس  30في مرسوم  رع الفرنسي: نهج المشثالثا 
 :الأوروبي وميز بين الاصطلاحين، وعرف الشهادة الإلكترونية بأنها

(4) 

                                                           
إلى  رية، رسالة دكتوراه مقدمةفي إثبات العقود التجا الحديثةالوسائل التكنولوجية  دى حجيةلمري، عايض راشد، ما (1)

 .التكنولوجية لالوسائ. وسيشار إليه عند وروده لاحقا: المري، مدى حجية 101، ص 1998ة، مصر، معة القاهر جا
لها أو ات تعني: معلومات يتم إنشاؤها أو إرساي فإن رسالة البيانالنموذج ج( من قانون الأون سترال2وفقا لنص المادة ) (2)

ما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل متشابهة، ب أو بوسائل زينها بوسائل إلكترونية أو ضوئيةاستلامها أو تخ
 لكتروني أو البريد أو التلكس أو النسخ البرقي.ت أو البريد الإالإلكتروني للبيانا

 الأون سترال النموذجي.ب( من قانون /2دة )الما (3)
 للدراسات عة عمان العربيةدمة إلى جامدكتوراه مقتروني وحجيته في الإثبات، رسالة ى يحيى، التوقيع الإلكصباحين، سه (4)

 .حقا: صباحين، التوقيع الإلكترونيليه عند وروده لا. وسيشار إ172، ص2005العليا، الأردن، 
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حب كتروني وصالتوقيع الإمستند يحمل الشكل الإلكتروني ويؤكد الاتصال بين بيانات فحص ال
من  لسادسةافي المادة  االمنصوص عليه للمتطلبات يةالمستوف، أما الشهادة المعتمدة فهي تلك التوقيع 

  .(1)المرسومهذا 

إلى  ي تنسب مفتاح فحص التوقيععرفها المشرع الألماني بأنها: " الشهادة الإلكترونية الت رابعا:
 هويته.الشخص الموقع وتؤكد 

  ادقةعليها في قانون المبادلات التونسي اسم "شهادة المص رع التونسيشأطلق الم :خامسا

الإلكتروني للشخص  منة بوساطة الإمضاءنية المؤ كترو الإللوثيقة بأنها: " ا االإلكترونية"، وعرفه
 صحة البيانات التي تتضمنها.  ها إثر المعاينة علىالذي أصدرها والذي يشهد من خلال

 ودمز  بي في قانون المعاملات الإمارة دبي بأنها: "شهادة يصدرهاد ةر مشرع إما: عرفها سادسا
 .معينة توقيع أداة الحائزة على  جهةلاأو الشخص  تأكيد هوية ايفيد فيه تصديقخدمات ال

" معتمدة شهادةجارة الإلكترونية البحريني وصف ": استخدم المشرع البحريني في قانون التسابعا 
وم مرس ي فيي استخدمه كل من التوجيه الأوروبي والمشرع الفرنستمدة الذعشهادة الموهو يقابل وصف ال

 2:رفها بأنهاعو  2001مارس لسنة  30

 م بأنه:روني يتسإلكتسجل 

 . يربط بيانات التحقق من توقيع بشخص معين.1 

 لشخص.. يثبت هوية ذلك ا2 

 . يكون صادرة من قبل مزود خدمة شهادات معتمد.3 

التي رات لقراا المتفق عليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في رر للمعايي. مستوف4 
 .(3)نون القام هذا اكتصدر استنادا لأح

وني الإلكتر  : عرف المشرع المصري شهادة التصديق الإلكتروني في قانون تنظيم التوقيعامنثا 
لها في التصديق  هة المرخصجصدر من اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بأنها: "الشهادة التي توال

 .(4)إنشاء التوقيع وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات 

                                                           
الإسكندرية، مصر،  معي،لفكر الجـا، دار ا1، طترونية في القانون العـربـي النمـوذجيالتجـارة الإلك ،حجازي، عبد الفتاح (1)

 .163، ص 2006
ر والتوزيع، نشلل دامحدار ال ،1طلي وحسين، عبد الأمير خلف، أمنية المعلومات وتقنيات التشفير، حاج عأحمد، عوض  2

 .73، ص 2005عمان، الأردن، 

 الإلكترونية البحريني. ( من قانون التجارة1المادة ) (3)
 يذية للقانون.( من اللائحة التنف7/1قيع الإلكتروني المصري والمادة )تنظيم التو ( من قانون 1المادة ) (4)
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روني: عناصر منفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، ومنها لإلكتع ايقء التو ت إنشاياناببويقصد 
 .(1)شفرة الخاصة به والتي تستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني على الأخص مفاتيح ال

الإلكترونية  المعاملات الإلكترونية في قانون  تصديقالمشرع الأردني فقد عرف شهادة الا م: أتاسعا 
عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة الإثبات نسبة توقيع إلكتروني لتي تصدر دة االشها" قت بأنها: ؤ مال

 معتمدة تصديقاستنادا إلى إجراءات  إلى شخص معين
(2). 

الإلكتروني  تصديقكزت على الجانب الوظيفي لشهادة الا ر هلسابقة أنويلاحظ على التعريفات ا
عن طريق ربطه بمفتاحه العام بما يفيد  كلوذ ترونية،سالة الإلكر لمرسل ابإثبات هوية الشخص  المتمثل

لإلكتروني صادر ع ن نسب إليه، وأن ترونية، أو التوقيع اكيد أن الرسالة الإلكالتحقق من هويته، وتأ
لتلاعب بها، نات الموقعة بيانات صحيحة صادرة عن صاحب التوقيع ولم يتم ابيالحيح وأن اتوقيعه ص

 فة أم التغيير بحيث تصبح هذه البيانات موثقة لا يمكنأم الإضاحذف بال واءل سيأي تبد اولم يطرأ عليه
 .إنكارها

 لمشرع الجزائري إلى تعريف شهادة التصديق الإلكتروني من خلال نص المادةق اتطر  :اشراع
في شكل إلكتروني  على أن:" الشهادة الإلكترونية هي وثيقة 162-07( من المرسوم التنفيذي رقم: 03)

"لتوقيع الإلكتروني والموقعين اتثبت الصلة ب
(3) 

ديق الإلكتروني ضمن المرسوم التنفيذي ل تعريف المشرع الجزائري لشهادة التصنستنتج من خلا
، ووظيفتها المصدر تأخذه شهادة التصديق، فهي إلكترونية أنه ركز على الشكل الذي 162-07رقم: 

، وهو التعريف نفسه الذي اعتمده في القانون موقعالمتمثلة في الربط بين معطيات التوقيع الإلكتروني وال
المادة  توقيع والتصديق الإلكترونيين، حيث نص فيالمتعلقة بالواعد العامة الذي يحدد الق 04-15رقم: 

روني وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من "شهادة التصديق الإلكت منه على: 2/7
( منها أن" بيانات 04كما ذكر في المادة نفسها وبالتحديد في الفقرة الرابعة ) وقع"التوقيع الإلكتروني والم

ت أخرى مستعملة من االعمومية أو أي بيان قق من التوقيع الإلكتروني هي رموز أو مفاتيح التشفيرالتح
 التحقق من التوقيع الإلكتروني". أجل

ية، بطاقة إلكترونة أو بأنها: " هويوني الإلكتر  تصديقوبناء على ما تقدم يمكن تعريف شهادة ال
وهوية  لأساسية المتعلقة بالشهادةبيانات امختصة، تتضمن مجموعة من ال تصديقصادرة عن جهة 

                                                           
 تروني المصري.لكالإظيم التوقيع ( من اللائحة التنفيذية لقانون تن8/1المادة ) (1)
 لمؤقت.( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني ا2المادة ) (2)
، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية 162-07المرسوم التنفيذي رقم:  (3)

 سلكية.الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللا
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ة عن طريق ربط لشخص مرسل الرسالة الإلكترونيم بإثبات هوية او در الشهادة، تقالمرسل ومص الشخص
 .1مفتاحه الخاص بالعام وفق ضوابط معينة

 الإلكترونية.أنواع الشهادات  :ثانيالفرع ال

ا مستوى هكل واحدة من ني، وتوفرالإلكترو  تصديقتتنوع الشهادات التي يمكن أن تصدرها جهات ال
 تصديقعن جهات اللشهادات التي يمكن أن تصدر تتمثل أهم او لمصداقية، من الموثوقية وامختلفة 
 (2)التالية:بالأنواع 

  :Identifying Certificates التعاريفشهادات  أولا: 

التي  -تروني لكالإ تصديقإحدى أكبر جهات ال - Verisign يف كتلك التي تصدرهاشهادات التعار 
في  تصديقن الشهادات تتمثل مهمة جهة اللنوع ما. وفي هذا فتاح أو زر معينربط اسم معين بمبتقوم 

هلة، ذلك أن ليست بالمهمة الس ديقصتالتحقق من هويات الأشخاص. إلا أن هذه المهمة المسندة الجهة ال
قات مرتفعة اوإعادة إصدار هذه البطالشخصية لحاملين للبطاقات ف التحقق من هويات الأشخاص اتكالي
الرقمية ليس بالضرورة أن يكون الاسم فريدة أو اسمة حقيقية، صالات تي عالم الاوبالطبع فإنه ف جدة.

فقد يتم  - تصديقشهادات ال بيانات ه عند تناول موضوعبيانكما سيتم  -فيجوز استخدام الاسم المستعار 
  .لبطاقة الشخصيةأو رقم االشخص أو عنوانه  استخدام اسم

  .على البطاقات الذكية (، أومتصلة )بالإنترنتلأجهزة الحاسوب احفظها على ات قد يتم لشهاداهذه 

ستخدام مفتاحها ي باأن تضمن هذه الشهادات توقيعها الإلكترون تصديقيجب على جهات ال
شهادات تتحدد وفقا بهذه ال ، فإن الثقةتصديقلخاص، ذلك أنه بمجرد وضع التوقيع الخاص بجهات اال
  .تصديقا جهات الة التي تتمتع بهقلثل

الإنترنت( بحيث  بنشرها عبر موقعها على شبكة تصديقتعاريف تقوم جهة الشهادة ال ربعد إصدا
  .تكون متاحة للجميع

 : Authorizing Certificatee الإذن: دةهاش ثانيا:

فإن  ات الإلكترونية،دتشارا بين أنواع الشهالأكثر انشهادات التعاريف تكاد تكون اعلى الرغم من أن 
ع آخر تقدم معلومات إضافية عن الشخص أكثر من مجرد ت من نو دار شهاداصبدأت بإ تصديقجهات ال

 .التعريف بهويته وهي شهادات الإذن
(3) 

                                                           
 .80بق، ص ، مرجع سافحسين، عبد الأمير خلعوض حاج علي و  أحمد، 1

، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1املات الإلكترونية، طقانونية للتعم الدسوقي، الجوانب الاهيابو الليل، إبر  (2)
 .284، ص 2003

 .628 صمرجع سابق، ابو الليل، إبراهيم الدسوقي،  (3)
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عضوا في إحدى  خصما إذا كان الشإقامة الشخص، وعمره، وفيتبين مكان  شهاداتاله هذ
  .ميناابات المهنية كنقابة المحأو النق المنظمات

ل فقهاء القانون الذين يتبادلون أسئلة دات، فعلى سبيل المثاامات عديدة لهذه الشهاستخداوهناك 
القانون الأمريكية قبل ة في جمعية مدارس عضويامتحان على شبكة الإنترنت( يتوجب عليهم إثبات ال

  .ضويةعبتقديم شهادة تفيد هذه اللة وذلك أن يصل إلى نسخة من الأسئالسماح لأي شخص 

ذات سمعة حسنة  تصديقعن جهة  ، خاصة إذا كانت صادرةصدة رغم تعريفها بالشخالشهاوهذه 
 تصديقتي تقدمها جهة الفي أن البيانات المثل وتتمتع بدرجة من الموثوقية، فإنها تعتريها بعض العيوب تت

د يبي إلى وقوعه دعلى توقيعه الرقمي مما يؤ السيطرة قة، أو أن الشخص قد يفقد قد تكون غير دقي
فيها، أو أن الشخص نفسه الذي تصدر الشهادة باسمه الدولة أو غير مقيم  شخص آخر ليس من مواطني
للخارج أو يفقد جنسيته أو يتوفى  شهادة، فقد يغادرى المنذ حصوله عل قد تحدث له بعض التغييرات

 مفتاحه الخاص لورثته.  نتقلوي

  :Transactional Certificates :المعاملةشهادات لثا: اث

يان، وهذا النوع من الشهادات يقدم بعض الحقائق عن هادات هو شهادات البشالنوع الثالث من ال
ات الإذن فإن شهادات البيان لم تنشأ لتعاريف أو شهادات اواقعة أو معاملة معينة. على خلاف شهاد

  .وقت وقوعه اإنما نشأت لبيان وقوع حدث ممعين و لربط شخص معين بمفتاح أو رمز 

( موكله، فان )ص( يستطيع أن )س( من الأشخاص محامية و)ص وعلى سبيل المثال إذا كان
حضوره، قد تتضمن الوثيقة رقمية بوقع يوقع وثيقة ما رقمية، هنا يصدر )س( شهادة تدل أن )ص( 

عن توقيع )س( و ثيقة، والمفتاح العام ل)ص( لى الو الموقعة، وتوقيع )ص( الرقمي عالشهادة نص الوثيقة 
  .تاحه الخاصطريق مف

أكثر منه تقني يمثل  صادرة تثبت أن )ص( وضع توقيعه بحضور )س(، وهو أمر قانونيدة الاالشه
 من الشهادات. لنوعالهدف من إصدار مثل هذا ا

  :Digital Time Stamping Services :الرقميشهادة خاتم الوقت  رابعا: 

، وأنه ليس قت محددو دة في لوثيقة موجو يشهد بأن اللتزوير،  لعن مستند رقمي غير قاب بارةهي ع
ى ت علمن الصعب بيان فيما إذا كانت الوثيقة موجودة قبل أو بعد حادث معين، هذا النوع من الشهادا

عة بالضبط، الواق ت يكون فيها من المهم جدا بيان متى حدثتالأهمية ذلك أن هناك حالا درجة كبيرة من
رقمي من خلال تقديمها دة مصداقية للتوقيع الامعين، تمثل هذه الشه تاريخ دقبل أو بع توإثبات أنها حدث

  (1).للوثيقةالدليل على الوقت الذي جرى فيه التوقيع الرقمي 
                                                           

 .344تكنولوجية، مرجع سابق، صحجية الوسائل الالمري، مدى  (1)
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 : Digital Signature Certificate رقميلاشهادة التوقيع  سا:خام

تتلخص تقنية شهادة  حيثرها أهمية، نواع الشهادات انتشارا وأكثأكثر أتعد شهادة التوقيع الرقمي 
  :ع بما يلييالتوق

من جهة معتمدة، بحيث  تصديقق بطلب شهادة ثيقوم من يرغب في الحصول على توقيع رقمي مو 
ا إذ تصديقابل المفتاح الخاص الذي بحوزته أو الذي ستزوده به جهة القياح العام الذي لمفتتحتوي على ا

من  لائها، والذي يطلبكمباشرة أو أحد و  تصديقجهة الالطلب إلى  ه، ويتم تقديم هذات على طلبافقو 
حال موافقة وفي وثائق تثبت قدرته على إبرام التصرفات القانونية مقدم الطلب إثبات هويته، كما قد يطلب 

ا هذا التوقيع، يهف ديقصترقمية خاصة بالعميل وشهادة  توقيعهعلى الطلب فإنها تصدر  تصديقال جهة
تاح العام وكذلك المفه، حيث تحتوي على نبته إلى من صدر عالتوقيع ونستضاها بصحة وتشهد بمق

ني، و ر التوقيع الإلكتليه معلومات تدل على هوية صاحب المفتاح الخاص المقابل، أي هوية من ينسب إ
. نيةالقانو كما تبين حق وسلطة صاحب التوقيع وصلاحيته في إبرام التصرفات 

(1) 

نوعين من د من التمييز بين بالإلكترونية لا  تصديقدات الن أنواع شهاوفي معرض الحديث ع
ناك إن هالشهادات تعرضت لها بعض التشريعات المنظمة للتجارة والمعاملات الإلكترونية، حيث 

نة، كما فعل رة معيورتبت على كل منها آثا ت بين الشهادات البسيطة والشهادات المعتمدةتشريعات ميز 
ربية المشروع البحريني حيث التشريعات الع نسي والألماني، وملمشرع الفرنبي، وكذلك االتوجيه الأورو 

  .ةعتمدأورد مصطلح شهادات معتمدة، مما يعني أن هناك شهادات قد تكون غير م

ص عليها في المنصو ه الأوروبي فإن الشهادة لا تكون معتمدة إلا إذا استوفت المتطلبات وفقا للتوجي
ص عليها في الملحق طلبات المنصو تمستوفي للم تصديقلف بخدمة الصادرة عن مكالملحق الأول، و 

(2)الثاني
. 

لمادة السادسة في ا( حدد 2001 /272رقم ) 2001مارس لسنة  30المشرع الفرنسي في مرسوم 
 (3)لتالية: شروط ان الشهادة الإلكترونية لا يمكن اعتبارها معتمدة إلا إذا توافرت الأ

 .الثاني محددة في البندلمستوفي المتطلبات ا ديقتصال مكلف بخدماتأن تصدر عن  .1

  :أن تشتمل الشهادة على العناصر التالية حصرة وهي .2

 ة معتمدة.شهادة إلكتروني بصفةتنويه يبين أن الشهادة صادرة   -أ

 . فيها. الإلكتروني والدولة المقيم تصديقهوية المكلف بخدمات ال  -ب
                                                           

 .22ص  بق،التوقيع الإلكتروني، مرجع سا وأبو الليل، (1)
 .يه الأوروبيالتوج من( 10/2المادة ) (2)
 .264ة النشر، ص سن لبنان، بدون  روت،ير ناشرون، ب، مكتبة صاد1التوقيع الإلكتروني، ط ،مشيمش، ضياء أمين (3)
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 نحو يتيح كشف هويته. لاسم المستعار على اسم الموقع أو ا  -ج

 .الشهادةبالنظر إلى الغاية التي بشأنها صدرت التوقيع  فة صاحبصبيان   -د

 . ترونيوقيع الإلكالت إنشاء بياناتبيانات فحص التوقيع التي تطابق   -ه

 بيان بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة الإلكترونية.   -و

 دة الإلكترونية.لهوية الشهاالسري الرقم   -ز

يصدر الشهادة  الإلكتروني الذي تصديقال ةالآمن للمكلف بخدم لإلكترونيالتوقيع ا  -ح
 الإلكترونية. 

صفقات ية للالمال صى للقيمةالأقط. شروط استخدام الشهادة الإلكترونية على الأخص الحد 
 التجارية التي تصدر بشأنها الشهادة.

 نهادة المعتمدة ونص على أوالشالتوقيع الإلكتروني المعتمد  د ربط بيناني فقأما المشرع الألم 
الإلكتروني المعتمد يستند على شهادة معتمدة، في حين أن القانون الفرنسي شأنه شأن التوجيه  التوقيع

ة كترونين الصلة الموجودة بين التوقيع والشهادة، فتم تعريف التوقيعات الإليذكر أي تنويه علم  الأوروبي
( من جانب، والشهادات 2001 /272) ( من المرسوم الفرنسي رقم2/1والآمنة )المعتمدة( المادة ) البسيطة

رنسي على أن الف (، وقد نص المرسوم10-9 /1الإلكترونية البسيطة والآمنة من جانب آخر المادة )
، (E /1 /6) ادةتوقيع المال شاءإن بياناتهادة المعتمدة تشتمل على بيانات فحص التوقيع التي تطابق الش

الأوروبي( فهو ينص على  من التوجيه 2)المادة ت شبيهة اذلك في عبار  يه الأوروبي علىوقد ركز التوج
نلمس اختلال  مد )مسبق(، وهنامعت شهادة معتمدة من جانب ومن جانب آخر على توقيع إلكتروني

بمفرده كون المشرع الألماني قد تبنى ، وبذلك يعليها التوازن بين التوقيع الإلكتروني والشهادة التي يرتكز
تمد، بينما ترك المشرع الأوروبي المسألة مفتوحة دون إثبات هذه الصلة، قيع المعو موقفا واضحا بشأن الت

يه وجود وضع متناقض، بمعنى أنه ليس من ألة مما ترتب علالمسولم يحسم المشرع الفرنسي هذه 
 . بمعنى أن الترابط يقتضي أن(1)بشهادة إلكترونية معتمدة (المتقدم( لآمن )الضروري أن يرتبط التوقيع ا

وقيع الإلكتروني الأكثر أمانا على شهادة أكثر أمانا، وليس فقط وجوب أن يكون هناك تناغم في يرتكز الت
  .الخطأصلات بين الشهادة والتوقيع من أجل تجنب إيقاع المستخدمين في كن يجب إبراز الح ولالاصطلا

 .الإلكترونية تصديقشهادة ال البيانات الواجب توافرها في ث:لثاال رعالف

من أداء مهمتها في تأكيد صدور الرسائل والتواقيع الإلكترونية عن  تصديقحتى تتمكن شهادة ال
معينة، هذه البيانات منها  بياناتلمتعاملين فلا بد من أن تتضمن لأمان في نفوس اة واأصحابها، وبث الثق

                                                           
 .265ق، ص، المرجع السابنمشيمش، ضياء أمي (1)
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ها ما هو منو  اص بالجهة المصدرة للشهادة،احب الشهادة، ومنها ما هو خل صمرسص بالهو خا ما
 .خاص بالشهادة نفسها، وقد تكون هذه البيانات إجبارية أو اختيارية

فإنها اختلفت فيما  تصديقأخذت بمبدأ شهادة الت الإلكترونية عاملاورغم أن التشريعات المنظمة للم
 تصديقتوافرها في شهادة ال شريعات حددت البيانات الواجبالتعض ، فبها لهابينها في كيفية تنظيم

ء الحجية عليها في متن القانون المنظم للمعاملات الإلكترونية كما فعل المشرع الإماراتي ضفالإ
اللوائح والأنظمة كما فعل المشرع الأردني والمشرع  تصديقالشهادة  تنظيمرك ما توالفرنسي، ومنها 

ت ذات أبعاد فنية اأن هذه الشروط والبيان المصري المذكرة الإيضاحية للقانون  في وردإنه حيث  ،المصري 
خرى رة أدقيقة يتعذر وضعها في متن القانون، كما أن ورودها في اللائحة التنفيذية تقتضيه ضرو  وتقنية

سريع لي اولوجالتكنلة تعديلها ما دام الأمر يقتضي ذلك، فهي عرضة للتغيير نظرا للتطور تتمثل بسهو 
(1)يا المعلومات والاتصالوالمستمر في مجال تكنولوج

 . 

 30ك فإن المشرع الفرنسي نظم الشهادات الإلكترونية والبيانات التي تتضمنها في مرسوم ذلكو 
فقد نظم هذا الموضوع ضمن الملحق الأول وجيه الأوروبي (، أما الت272/2001رقم ) 2001مارس لسنة 

 .اهالصادرة بمقتض

والالتزامات  تصديقات الهجنسترال النموذجي رغم تنظيمه لمن الجدير بالذكر أن قانون الأو ه أن لاإ
 .تصديقالمترتبة عليها فإنه لم يحدد البيانات الواجب توافرها في شهادة ال

نى عنها في كل شهادة إلكترونية لبيانات الإلزامية التي لا غالمطلب اي هذا ف ولنانتوسوف 
ت بعض الدول. عايختيارية التي انفردت بها تشر ا، ثم أتطرق إلى بعض البيانات الايهعل ةالحجيلإضفاء 

بالبيانات  اميةتتمثل البيانات الإلز  الإلكترونية؟ تصديقفما البيانات الإلزامية الواجب توافرها في شهادة ال
 الية: الت

 (2)هوية صاحب الشهادة  أولا:

قع( سواء )المو ه، وتشمل الهوية اسم صاحب الشهادة لبط لىء عأي من صدرت الشهادة باسمه وبنا
، وكذلك محل (3)تعار ما دام يدل على هويته ويعرف به قي أم كنيته أم اسمه المسيأكان اسمه الحق

لف بخدمات لصاحب التوقيع بناء على طلبه فإن المكلاسم المستعار ام اإقامته، إلا أنه في حالة استخد

                                                           
 .175جع سابق، صروني، مر صباحين، التوقيع الإلكت (1)
يع الالكتروني، المادة الأولى من الملحق الأول من التوجيه الأوروبي، لقانون التوقاللائحة التنفيذية  من 4/20 المادة (2)
 سي.المبادلات التون( من قانون 17الفصل ) ،2001/272( من المرسوم الفرنسي رقم C/1/6مادة )ال
لمستعارة عن لى الأسماء االقانونية المترتبة ع ثارن الإخلال بالآي على أنه:"بدو الأوروب ( من التوجيه3/8)تنص المادة  (3)

المكلف بخدمات التوثيق عن أن يذكر في الشهادة الاسم  طريق المشرع الوطني، فإن الدول الأعضاء لا يمكنها أن تعرقل
 ن اسم الموقع".المستعار بدلا م
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 ابةقلر مستعار بغرض إتاحة المجال لللمشترك المرتبطة بالاسم ال حقيقيةالة ويالهملزم بحفظ  تصديقال
  )1( .الإدارية وتحريات البوليس

ك ولذلك فإن هنا دول،ويبدو هذا البيان بديهية ولو لم يتم النص عليه صراحة في تشريعات بعض ال
ك أرى أنه لا بد من ذلع ومي، تشريعات لم تنص عليه صراحة كما هو الحال بالنسبة للمشرع الإمارات

والتذرع بعدم فسه بالاحتيال على نصوص القانون له ن ة لعدم إتاحة الفرصة لمن تسولالنص عليه صراح
 النصوص. جتهاد مع صراحةلا ا، إذ إنه من المبادئ القانونية الأساسية أنه صريحوجود نص 

  :التابعة لهو أ هاة بالمصدرة للشهادة والدولة المقيم تصديقهوية جهة ال ثانيا: 

وأن  بالشهادة الصادرة، خاصة ة والأمانقا من الثدرة الشهادة يضفي نوعإن التعريف بالجهة مص
إذا التي تلحق به  ضرارتكون مسؤولة في مواجهة الغير المعتمد على الشهادة عن الأ تصديقجهة ال

وني بوضع اسمها الحقيقي لكتر لإا تصديقكانت ناتجة عن إهمال وتقصير منه، ويتم التعريف بجهة ال
ويمكن أن يتم ممثل القانوني للشخص المعنوي، ال وأ اسواء أكانت شخصا طبيعي قديتصعلى شهادة ال

 مصدر الشهادة تالي: اسمان الالبي تصديقوضع الاسم التجاري للشخص المعنوي كأن يدرج في شهادة ال

Verisign . 

  دةاشهلل درةالتوقيع الإلكتروني للجهة المص ثالثا:

، هذا التوقيع تزويرهاعدم  ؤكدية المصداقية والثقة والأمان و وهذا يضفي على الشهادة الإلكتروني
ص بجهة الخايمكن التثبت من صحته باستخدام المفتاح الشفري العام  تصديقالإلكتروني لجهة ال

كن أن ي يمتال)و  خرى إلكتروني أ تصديقالإلكتروني المذكور في شهادة أخرى من قبل جهة  تصديقال
لك ليس بالضرورة(، وتلك الشهادة ن ذكوذلك فيما يتعلق بالرتبة، ول تكون على مستوى أعلى من ذلك

 يثبتخرى وهكذا حتى دة أها بدورها بوساطة المفتاح الشفري العام المذكور في شهاتصديقالأخرى يمكن 
روني المصدرة للشهادة لكتلإا يقتصدلة فإن جهة االحالشخص المعتمد على التوقيع من صحته، في كل 

ا خلال الفترة التشغيلية للشهادة الأخرى المستخدمة به على الشهادة الخاصة اإلكتروني يجب أن توقع
 .(2)رونيالإلكت تصديقللتثبت من صحة التوقيع الإلكتروني لجهة ال

 .هاهائانتفترة صلاحية الشهادة وذلك بتحديد تاريخ بدء سريانها وتاريخ  رابعا: 

عن  تصديقهة اللية جو ذ إنه يحدد النطاق الزمني لمسؤ ر هذا البيان من البيانات الجوهرية إتبيع
إنه يجب دة فالبيانات الواردة في الشهادة خلال فترة سريان الشهادة، وإذا ما انتهت فترة صلاحية الشها

                                                           
(1) ERIC A. CAPRIOLI. La Loi Francaise Sur La Preuve et La Signature Electronique Dans La (1) Perspective 

Européene. Dir 199993 CE du parlement Européen et ducon seil du 13 decembre1999, JCP, ed. G.3 Mai 2000. 

No. 18, p.794  
 .273، ص2002بدون ناشر  ، 1محررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية، طد محمد مكانة الابو زيد، محم (2)
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شهادات الملغية، وهو وال تعمالأن تبين ذلك بأن تنشر قائمة بالشهادات الصالحة للاس تصديقالهة ى جعل
المخصص لقائمة  (Website) الموقع الإلكتروني عنوانبالمصري في اللائحة التنفيذية  ما عبر عنه المشرع

دقة بمسك سجل إلكتروني صالمزود خدمات اسي م، كما ألزم المشرع التون(1)الملغاة  الشهادات الموقوفة أو
 . )2( تعليق العمل بالشهادة أو إلغائها خريتاجل خاص بالشهادات الإلكترونية ويتضمن الس

 -برأيي  -دول لكنه ليس إلزامية بيان ونصت عليه تشريعات بعض اللومن البيانات المرتبطة بهذا ا
 رقمي الخاص بالشهادة.يسمى الكود الما  البيان الذي يحدد الرقم التسلسلي للشهادة، أو

 .)3( مفتاح الخاصر اليناظ المفتاح العام لصاحب التوقيع الذي خامسا:

 من التحقق من صحة التوقيع  بل الرسالةقيمكن مست ة في الأهمية، إذ إنهويبدو هذا البيان غاي

ة لإلكترونيالرسالة اأن  يؤكدالإلكتروني للمرسل عن طريق مطابقة المفتاح العام للمفتاح الخاص، مما 
 .صادرة عن المرسل نفسه ولم تتعرض لأي تزوير أو تحريف

جري تي يلوحدود قيمة الصفقات التجارية ايان المتعلق بحدود استخدام الشهادة لبا سا:ساد
 بشأنها استخدام الشهادة

(4). 

 صفقة تجارية لاأية كأن تتضمن الشهادة البيان التالي: إن هذه الشهادة صالحة للاستخدام في 
فما يزيد على النصاب المذكور  ،نبيةالأج ( ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات500ها )تتجاوز قيمت

صدرت الشهادة فلا تسأل عنه الجهة التي أصدرت  جلهي من أذة، أو التعدي عن نوع التصرف البالشهاد
 الشهادة على من الشخص الذي اعتمد وتقصيرهالشهادة، ويعتبر إهمالا 

(5). 

إلكترونية لإضفاء  قديصتدة ة شهاتعتبر البيانات سالفة الذكر بيانات إلزامية لا غنى عنها في أي
الثقة والأمان في نفوس المتعاملين عبر شبكة بث و مكين الغير من الاعتماد عليها الحجية عليها وت

 .الإنترنت

ول المنظمة للشهادة ا تشريعات الدعليهالتي نصت  -وبالإضافة إلى هذه البيانات الإلزامية 
لدول، الإلكترونية نصت عليها تشريعات بعض ا ةشهادها للهناك بيانات أخرى يمكن تضمين -الإلكترونية 

                                                           
 ي.ادلات التونسالمب( من قانون 14صل )الف (1)
( من الملحق الأول للتوجيه الأوروبي، 7دة )من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، الما 8/20المادة (2)

 .2001/272سي رقم ن المرسوم الفرن( مG/1/6المادة )
، ندار الراية، عما، -سة مقارنةدرا- لجهات المختصة بهة االتوثيق الإلكتروني ومسؤولي ،إبراهيم يوسف حسان لينا (3)

 .126، ص 2009
عين كلية الحقوق بجامعة  ع الإلكتروني، رسالة دكتوراه مقدمة إلىلريضي، عيسى غسان، القواعد الخاصة بالتوقيا  (4)

 .147ص  ،2006شمس، مصر، 
 .2001/272رقم ( من المرسوم الفرنسي A/1/6لتوجيه الأوروبي، المادة )ل( من الملحق الأول 1المادة ) (5)
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وهي  -( 2001 /272ل للتوجيه الأوروبي والمرسوم الفرنسي رقم )ق الأو حمن ضمنها ما جاء في المل
أوصت هذه التشريعات لاعتبار الشهادة فقد  –معتمدة وال التشريعات التي ميزت بين الشهادة البسيطة

ا إتاحة الفرصة رة الغرض منه. وهذه الإشاا شهادة إلكترونية معتمدةهار تبد باعانا يفييمعتمدة أن تتضمن ب
 .(1)ءاهللانتالمستخدمة وصلاحيتها  الأمان في وسيلة التوقيع الإلكترونيستخدم لتقدير درجة ملل

بالنظر إلى الغاية التي  تها للشهادة الإلكترونية صفة الموقعلتي يمكن إضافرى اومن البيانات الأخ
 ه.بإفلاس المتعلقة والدعاوى ي، والأحكام ، كأن يتم ذكر مركزه المال(2) لشهادةا أنهاري بشتج

وقد حرصت بعض التشريعات على منع الجهة التي تصدر الشهادات الإلكترونية من إضافة أو 
 أو استعمال تلك البيانات خارج الشأن،نات المقدمة لها من أصحاب بيان من البياأي  تعديل أو إلغاء

نونية لشهادة مة القاي، ولا شك أن ذلك يزيد من الق(3)إلكترونية  تصديقفها في إصدار شهادة يتوظ نطاق
  )4( :الإلكترونية تصديق. وفيما يلي رسم توضيحي لشهادة الالإلكترونية( تصديقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .512ص مرجع سابق،  إبراهيم يوسف حسان، لينا )1(
 .73ص  ،سابقمرجع صباحين، سهى يحيى،  (2)
 .48ع سابق، ص، التوقيع الإلكتروني، مرجلريضيا (3)
  :التوضيحي منشور على شبكة الإنترنت على الموقعالرسم هذا  (4)

http// WWW.e signature. gov. eg/materials/Electronic Signature Mechanizm Arabic, .6. doc, p . 
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صور ت كنيم ميةلزاكامل البيانات الإ إلكترونية مستوفية تصديقدة رسم أمثل لشها وإذا أردنا وضع
 الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترونيكجهات التصديق الإلالمطلب الثاني: 

إن الثقة والأمان والسرية تأتي في مقدمة الضمانات التي يجب توافرها لتشجيع وتنمية المعاملات 
م قون ولا يجمعهم مكان واحد، وفي الغالب لا يعرف بعضهلا يلتمخالف ن آإذ إنها تتم بنية، الإلكترو 

ونه، وبث ة التعامل ومضمقالأطراف وحقي هوية ةتوفير ضمانات كافية لتحديد التربي توجبا يسعضا، ممب
نه، درت عتأكد من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلى من صالالثقة في نفوس المتعاملين عن طريق 

راف ل عن أطستقات السابقة كان لا بد من وجود طرف ثالث محايد وموثوق، مانضم دافولتحقيق الأه
ة التي أنشئت بمناسبتها رسالة الصفق يالية أو غير مالية فقة العقدية، وليست له أية مصلحة مالعلا

  .البيانات المقترنة بالتوقيع الإلكتروني والمصدق عليها من قبله

 فيالثقة قانونية وفنية لا خلاف عليه لتدعيم  امطلب لمحايدطرف اوجود هذا الكان  من هنا
 هاتإثبا وتسهيل عملية -خاصة عبر الإنترنت  -ونية ئل إلكتر بوساتتم ت التي ملاالمعا

 وما هي الوظائف التي تؤديها؟،  القانوني؟وما هو مفهومها  الجهات؟هذه فما  

كترونية ونسبتها لالإ الرسائل والتواقيع تصديقبوظيفة لكي تقوم فيها الشروط الواجب توافرها وماهي 
  المتعاقدين؟فوس في نالأمان ة و لأصحابها وبث الثق

 تعريف الأول: الفرع :التاليةبحث ضمن المطالب الم ذالإجابة عنهما في هالتساؤلات ستتم ا هذه
 قديتصها في جهات الواجب توافر وط الالشر  :نيالثا الفرع وفي الإلكتروني ووظائفها. تصديقجهات ال

  .الإلكتروني

 كترونية صادرة عن شركة اليوبيل الذهبيلتوثيق إ شهادة

 التوثيق الإلكتروني الخدمات

  .الأردن قامته: محمد أحمد طوالبة / عمانإة ومحل صاحب الشهاد اسم

  D.M - T: العام لصاحب الشهادة لمفتاحا

 . 2006 /1 /1دة: إصدار الشها تاريخ

  2007/12/31  :صالحة لغاية

ركة اليوبيل الذهبي لخدمات التوثيق شومحل إقامته:  الشهادةمصدر  اسم
 -ن، عمان سين حمدابالتوقيع عنها السيد سعيد ح االإلكتروني / مفوض

 الأردن. 

  :صدر الشهادةالتوقيع الإلكتروني الم

 يد تزجارية التي لاالشهادة لا تستخدم إلا في الصفقات الت هذه 
 .الأجنبية تعادلها بالعملاأو ما يأردني  دينار ( ألف500على ) متهايق
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 ائفها.ووظ رونيلكتالإ  تصديقجهات ال تعريفالأول:  لفرعا

الإلكتروني، كما أنه لا توجد  تصديقلريف فقهي متفق عليه لجهات اابتداء نقول إنه لا يوجد تع
ها. لذلك سوف ؤوليتالتي نظمت عملها ومستسمية موحدة لهذه الجهات في تشريعات الدول المختلفة 

 لمختلفة لها.ات اتسميال مع ها تشريعات بعض الدولرض لبعض التعريفات القانونية التي جاءت بنع

 .(التصديق)مقدم خدمات  مالنموذجي اس نون الأونسترالأطلق عليها قا أولا: 

أن  شهادات ويجوزبأنها: "شخص يصدر  Provider Certfication Serviceتم تعريفها من طرف و  
 .(1) "لكترونيةات صلة بالتوقيعات الإمات أخرى ذدم خديق

وعرفها في   Provider  Certification Service سهصطلح نفالم وبيور استخدم المشرع الأ :ثانيا
 تصديقشهادات دة أو شخص طبيعي أو معنوي يبادر بإصدار ادر عنه بأنها: "كل وحصالتوجيه ال

 . كترونيةبالتوقيعات الإلتصلة إلكترونية أو تقديم خدمات أخرى م

ي، أو دار نتبع نموذجسمح بإصالتي ت تقنياتوني الويقصد بالخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتر 
 .(2) أرشيفكالحفظ في  اتية الأخرى ممات المعلو ر والاطلاع والخدخدمات النش

المرسوم  فها في( وعر الإلكتروني تصديقالفرنسي اسم )المكلف بخدمة ال: أطلق عليها المشرع ثالثا 
قدم كترونية أو يإلادات در شهصي شخص بأنها: "كل 2001مارس/  30( الصادر في 2001 /272رقم )

 .(3)توقيع الالكترونيخدمات أخرى متعلقة بال

أضيق  ( إلا أنه وضع تعريفاتصديقال: استخدم المشرع الألماني مصطلح )المكلفون بخدمة ارابع 
سوم الفرنسي، حيث يعرف القانون الألماني المكلفين الأوروبي والمر  توجيهمن التعريف الوارد في ال

 ن يصدرون شهادات معتمدة، أوالأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذي" بأنهم: تصديقلدمات ابخ
  ."عتمدةؤرخة مشهادات م

 :تصديقال ون الألماني ينص على ثلاث وظائف للمكلف بخدماتعلى هذا النحو فإن القان

 نية.لإلكترو شهادات االار إصد .1
 مفتاح التوقيع الإلكتروني. تخصيص .2
 . (4)ونيةر تالإلك داتشهاوضع تاريخ لل .3

                                                           
ته كلية اسوب الذي عقدحث مقدم إلى مؤتمر القانون والحبالصمادي، حازم نعيم، أهم الخدمات المصرفية الإلكترونية،  (1)

 .91، ص 2004تموز،  14 - 12ن بجامعة اليرموك في الفترة ما بين القانو 
 .162لتوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، صثروت، ا (2)
 .2001/272م وم الفرنسي رق( من المرس11( فقرة )1المادة ) (3)

(4)  .Jaluzot (B); Transpostion de La directive. Signature electronique: Comparaison Franco alemande, Rec. 

Dalloz 2004 . No.40, p. 2869 
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المبادلات  ( وعرفها في قانون ةخدمات المصادقة الإلكتروني سماها المشرع التونسي )مزود خامسا:
 ويسديأنها: "كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة التونسي ب

 .(1)علاقة بالإمضاء الإلكتروني خدمات أخرى ذات

لتجارة او  ق وعرفها في قانون المعاملاتت التصديد خدماو ز دبي )مرة إماسماها مشرع  :سادسا
معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق دبي بأنها: "أي شخص أو جهة  الإلكترونية لإمارة

خامس رونية المنظمة بموجب أحكام الفصل اللكتالإ ة بالتواقيعمتعلقإلكترونية أو أية خدمات أو مهمات 
 .(2) ن انو القمن هذا 

 :ميز المشرع البحريني بين اصطلاحين: سابعا

ة شهادات معتمد في قانون التجارة الإلكترونية البحريني؛ خدم دمزو "، و "ود خدمة الشهاداتز م "
وقيعات الإلكترونية أو الذي هوية لأغراض التات الوعرف الأول بأنه: " الشخص الذي يصدر شهادات إثب

اعتماده لإصدار  أنه: " مزود خدمة شهادات يتمف الثاني بوعر  ت"،يعاالتوق هذبهق ات أخرى تتعليقدم خدم
  دة طبقامشهادات معت

 .(3)( من هذا القانون 17و 16الأحكام المادتين )

ة الشهادات وشروط الحصول على ي خدم( من القانون إجراءات اعتماد مزود16وتحدد المادة )
 ات الخارجيين وإلغاء اعتمادهم. وسيتمادشهمة المزودي خد داتماع( فتتعلق ب17المادة )الاعتماد، أما 

ني في الإلكترو  تصديقالحديث عن شروط اعتماد جهات الالتفصيل عند  تناول هذا الموضوع بشيء من
 المطلب الثاني من هذا المبحث.

ون ناقل يةالتنفيذ ي في اللائحةري اسم )جهات التصديق الإلكترونالمشرع المص عليها: أطلق اثامن 
 صديقتبإصدار شهادة ال المرخص لهاعرفها بأنها: " الجهات كتروني المصري و يع الإلالتوق

 (4).الإلكترونيالإلكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع  

تعريف  لكترونية الأردني المؤقت فلم يورد أيت الإأما المشرع الأردني في قانون المعاملا :تاسعا
الوزراء لك أن المشرع الأردني ناط بمجلس ب في ذ، والسبتصديقات الداشهللجهة المختصة بإصدار 

لمتعلقة الإجراءات االإلكترونية، ومن ضمنها  تنفيذ أحكام قانون المعاملاتمة لز إصدار الأنظمة اللا

                                                           
 .92، ص مرجع السابقال الصمادي، حازم نعيم، (1)
 قانون المعاملات لإمارة دبي. من (2المادة ) (2)
 التجارة الإلكترونية البحريني. قانون  ( من1المادة ) (3)
 كتروني المصري.ع الإلتنفيذية لقانون التوقي( من اللائحة ال6( الفقرة )1دة )الما (4)
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، وحتى (1)رسوم التي يتم استيفاؤها لهذه الغاية تصة بذلك، والالمخ ، والجهةتصديقبإصدار شهادات ال
المصري بإصدار اللائحة تلك الأنظمة كما فعل المشرع س الوزراء مجل عن صدرظة لم يحلالهذه 

  .الإلكتروني المصري يذية لقانون التوقيع فالتن

لمفهوم جهات دها اريفات أن معظم التشريعات ركزت في تحديد ذكره من تعيلاحظ على ما ور 
الإلكتروني،  تصديقادات البإصدار شه ةقعلعلى بيان الوظيفة الأساسية لهذه الجهات والمت تصديقال

  .كترونيالإل عخدمات أخرى ذات صلة بالتوقيبالإضافة لتقديم أي 

  :الإلكتروني تصديقلجهات البناء على ذلك يمكننا اعتماد التعريف الآتي 

خضع لإشراف الدولة ورقابتها، خاص، مرخص أو متفق عليه، ي ام أوشخص طبيعي أو معنوي، ع
خص حدد هوية الشإلكترونية ت تصديقات ن طريق إصدار شهادتروني عوسيط الإلكلار ويقوم بدو 

  ."إلى أي خدمات أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني ضافةالمرسل، بالإ

شبكة الإنترنت( التي تقوم بخدمة على  لإشارة إلى أن هناك العديد من الشركاتا لا بد من اوهن
  :هاذه الشركات ومواقع، ومن هالإلكتروني عقيادات والتصديق على التو إصدار الشه

ARINC: http://www.arinc. com. 

 Verisign: http: //www. verisign. com. 

 Thawte: http://www. thawte. com. 

 Webtrust: http: //www. webtrust. net.  

 يةادات الرقمهشال ن" المعترف بها عالميا في مجاليكات الكبرى شركة "غلوبل ساذه الشر ى هحدوإ

http://www.globalsign.be )2(، شهادة لشركة بإصداروتقوم هذه ا  

الإلكترونية وتوقيعها، إنها  ة ما بمفتاحين إلكترونيين تستخدم لتشفير المعلوماتربط هويترقمية 
  :تؤمن

 الات الإلكترونية، ليثق كل فريق بهوية الآخر.تبادلة في الاتصة المترسيخ الثق (1

ربط هوية  من خلال اشر هذه السلطة عملهاالإلكترونية، وتب تصالاتعدم رفض الان ام( ض2
ق على أنهما مرتبطان دتصا على صحة المفتاح العام ومالكه، كمامفتاح رقمي وتصادق بالمشترك 

 قمية منالشركة خدمة الشهادات الرقمية الفردية بإصدار شهادات ر هذه  ببعضهما ارتباط أكيدة. وتقدم

 لضمان الهوية: المتزايدة تدريجية ستويات ئات ذات المف ثثلا

                                                           
 ب( من قانون المعاملات الإلكترونية./40المادة ) (1)
 .169ان، صروت، لبني، مكتبة صادر ناشرون، ب1طيمش، ضياء أمين، التوقيع الإلكتروني، مش (2)
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شبكة  مضمون السرية والاستطلاع علىالبريد الإلكتروني ال ةشهادات مجانية لتجرب (:1ة )الفئ
 إنترنت المضمون السرية. "

الشراء من  لتجارية ذات القيم المنخفضة مثلة لمعظم المعاملات االسريضمان الهوية و  (:2الفئة )
 شر.ابتصال المالا لخلا

 عاملات المصرفيةلماية ذات القيم المرتفعة مثل ضمان الهوية للمعاملات التجار  (:3ة )فئال

 . )1(الإلكترونية وتنفيذ العقود

وقية الاتصالات عبر الشبكة، وموث أو المستخدم لضمان سرية (Server) در شهادات الملقمتص كما
إلى ذلك تقوم هذه مته، بالإضافة مج وسلاالبرنا درمصن وتصدر شهادات خاصة بنشر السلع التي تضم

  .بون ز ت بخدمات خاصة تتوقف على الالشركا

ظمة الموثوق بها عندما تقدم خدماتها، لأنمن ناحية أخرى، فان هذه الشركات لا تستخدم سوى ا
 لىع مدآخر قد يعت عملها تجاه المشتركين والحاصلين على الشهادات، وأي شخص ؤوليةوهي تتحمل مس

والوقت دليلا على  مليات بحيث يعد طبع التاريخرها، وهي تؤمن توقيت العواريخ التي تصدات والتالشهاد
  .ام بعمل ماالصحيح عند القي التوقيت

مثل إعداد  ا المراقبة الأحداث كافة،عليه الموثوق بها وتحافظ والأنظمةخيرا فإن هذه الشركات وأ
  .وإلغائها شهادة وتوقيفهاعلى ال التصديقو  ة،ادالمفتاح، وتقديم الحصول على شه

ر أو متخصص في الأمور الخاصة ة بسرية الكمبيوتصعلى الأمور الخاحسابي مطلع ويقوم خبير 
ة التابعة لها مرة في سجيل المحليت التوسلطا "نييوتر معترف به بمراجعة عمليات "غلوبال سابسرية الكمب

الأخرى  والمعايير اهج والإجراءاتتفاقيات والمنكة والار الشر ريتققة السنة على الأقل، بغية تقييم مطاب
 .(2)مطبقة ال

 .الإلكتروني تصديقوظائف جهات ال الثاني: الفرع

تحدد  تصديق هاداتالإلكتروني لا تقتصر على إصدار ش تصديقيفة جهات اليمكن القول إن وظ
التحقق من  تعاقد عن طريقلامل واة للتعنينو لقاهوية المتعاملين في التعاملات الإلكترونية، وأهليتهم ا

لاحتيال، وإنما هناك عدة وظائف يمكن عده عن الغش وابوكذلك جدته و  عامل وسلامته،مضمون هذا الت
  :تتلخص بالوظائف التالية تصديقيها جهات الأن تؤد

 تواقيع الإلكترونية ونسبتها إلى أصحابها.ن صحة الم حققالت( 1

                                                           
 .171سابق، ص مرجع مشيمش، ضياء أمين،  (1)
 .169ق، ص ش، التوقيع الإلكتروني، مرجع سابمشيم (2)
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الذي يتم   اصالإلكترونية سواء المفتاح الخمفاتيح ال إصدار ن طريقع يةرقم( إصدار تواقيع 2
م بمقتضاه فك التشفير مع الاحتفاظ ترونية، أو المفتاح العام الذي يتالرسائل والتواقيع الإلك بمقتضاه تشفير

  .طلاع عليهام دون الخاص الذي يبقى في حوزة صاحبه ولا يحق لأحد الاح العبنسخة عن المفتا

بالشهادات الصالحة  خاصة بالشهادات عن طريق مسك سجلات المتعلقة معلوماتأرشفة ال  (3
 الوقف.تاريخ الإلغاء أو بها، و  غاة والشهادات الموقوف العملستعمال والشهادات الملللا

 .(شركات )رقم أعمالها، نشاطها...ول ال( إنشاء قواعد معلومات ح4

 التأريخ وتوفير خدماتملية، هذه العمها، وختم تلااس( تسجيل عملية إصدار الرسائل و 5

) eHorodatag(  (1) .لخص عن الرسالةمأي التوقيع المؤرخ على 

عدم  نت( للتحري عنها وعن جديتها ومصداقيتها، فإذا تبين( تعقب المواقع التجارية على الإنتر 6
 وقعقية المعدم مصدا هافياملين توضح أمن أحد المواقع فإنها تقوم بتوجيه رسائل تحذيرية للمتع

(2). 

 .ونيتر الإلك تصديقال توافرها في جهاتالشروط الواجب  الفرع الثالث:

الإلكتروني في تحقيق عنصري الثقة والأمان  تصديقنظرا لخطورة وأهمية الدور المسند لجهات ال
عض الشروط ب اتذه الجهقات المبرمة بطرق إلكترونية، فإنه لا بد من أن تستوفي هللصف القانوني

  .ائفهاسية لتتمكن من ممارسة مهامها ووظالأسا متطلباتوال

ا هو خاص م ما هو عام متفق عليه بين التشريعات التي نظمت عملها، ومنها هذه الشروط منها
 .بهذه التشريعات

مالية، وشخصية، وسأتناول هذه وط إلى شروط إدارية، وفنية، و الشر  بشكل عام يمكن تقسيم هذه
روط الشو  الشروط الماليةو  يةالفنالشروط و  الإداريةالشروط  تيحو الآعلى النأربعة فروع  يفط رو الش

  .الشخصية

 الإدارية.أولا: الشروط 

إنه من  ، حيثفي شرطي الترخيص والاعتماد من جهات الدولة المعنيةتتمثل الشروط الإدارية 
بة على جهات التصديق، اص والرقعتماد والترخيالمسألة المتعلقة بالامستوى الدولي الى النقاط الخلافية عل

عليها من سلطة غير معتمدة رسمية، وفي هذا  ادقلكترونية المصة للرسائل والتواقيع الإوالقيمة الثبوتي
 شأن ظهر نظامان أحدهما اختياري والثاني إجباري.ال

 

                                                           
 .223ص  ،2002روت، لبنان، ي، مكتبة صادر ناشرون، ب1شفيق، الإثبات الإلكتروني، طوسيم  الحجار، (1)
 .179رونية، مرجع سابق، ص أبو الليل، التعاملات الإلكت (2)
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  :د(ائلسالوضع ا )وهوم الاختياري نظاال .1 

ام أن هذا النظ ، إلاتصديقمهني بجهات الالعتراف تفرض نظام للاالنظام يعود للدول أن وفي هذا 
  .ون له طابع إلزامييارية ولا يكيبقى اخت

دين أحدهما قانوني والآخر واقعي: السند القانوني من وجهة نظر البعض فإن هذا النظام يجد سن
، فكيف ير موقعوبين مستند غالتجارية، فلا أفضلية بين مستند موقع د بمبدأ حرية الإثبات في المواتمثل ي

  .ن شهادةبدو دة معتمدة وآخر موقع ن مستند موقع وفق شهابالأحرى بي

نية، فقد لا تستلزم كلها المستوى نفسه من أما السند الواقعي فيرتبط بتنوع المعاملات الإلكترو 
 .(1)موثوقية تزداد الكلفة وتتعقد التقنية المان، إذ إنه بارتفاع درجات ة والأالموثوقي

  :باري الإجام النظ .2

الاعتماد  ني جعلت شرطالإلكترو  تصديقل جهات الإن معظم التشريعات التي نظمت عم
، إلا أن هذا الترخيص يتعين حصره في جهة تصديقجهات الوالترخيص المسبق شرطا أساسيا للاعتراف ب

لخدمة لتي تمنح من مزودي اروني أو شهادة التعريف الرقمية الكتلإا تصديقالومية، ذلك لأن شهادة حك
ة، تؤدي دورة في الحياة بطريقة إلكترونية نيأطراف المعاملة الإلكترو عليها آثار قانونية في حق يترتب 

خصة يستخدمها الفرد القيادة أو شهادة حسن السير والسلوك، فهي ر سفر أو رخصة يعادل دور جواز ال
 . هتي معاملاف

هوية المستخدم، وتتيح جل التوثق من خر في تعاملاته من أالإلكترونية، كما تساعد الطرف الآ
توافر بيئة  الآخر، حتى تتم المعاملات التجارية الفردية في أمان يسهم في فخير التوثق من هوية الطر للأ

 نتشاركترونية لمزيد من الاآمنة للتعامل التجاري، ويدفع بالتجارة الإل
(2). 

ري ويحقق درجة عالية النظام الاختيا جباري للترخيص يفوق والباحثة تؤيد من يرى بأن النظام الإ
المرخصة لم  تصديقن لدى المتعاملين بالتجارة الإلكترونية، ذلك أن جهات اليالثقة والأمان المنشود من

دى المرسل إليه في ل قةلبات وشروطة أساسية تبعث الثحصل على هذا الترخيص إلا بعد استيفائها متطت
المرخصة  تصديقجهات الية ومن ناحية أخرى فإن ثقة، هذا من ناحسائل والتواقيع المو الاعتماد على الر 

 تصديقار شهادات لكتروني وإصدالإ تصديقف تبذل كل العناية والدقة اللازمتين لتقوم بوظيفة السو 
 تصديقص منها وإلغاء اعتمادها كجهة خيتر لة إذا ما كانت مهددة بسحب امستوفية للشروط کاملة، خاص

أي من الالتزامات وأنظمتها، إذا ما أخلت با لقوانين الدولة ي منحتها الترخيص وفقمعتمدة من الجهة الت
تي يتم بناء عليها منحها الترخيص. ت والشروط الصبحت غير مستوفية للمتطلباالمفروضة عليها وأ

                                                           
 .214الإثبات الإلكتروني، مرجع سابق، ص، ، وسيم شفيقارالحج (1)
 .134، ص2003معي، الإسكندرية، مصر، الجا بطال ، دار1ط التجارة، تاح بيومي، مقدمة فيازي، عبد الفحج (2)
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ق مرخصة، يتوثالرقمي الموثق بشهادة صادرة من جهة ع قيإلى ذلك فإن إثبات صحة التو  بالإضافة
 .صاحبهقيع إلى إثبات نسبة التو وكذلك 

 يثير صعوبات أمام القضاء، لما تتمتع به هذه الجهات من هذه الشهادة قد لااد على بالاعتم
 تصديقبها عن غيرها من جهات ال ت أمان تتميزمقوما

(1). 

في تبني أي من ن يكن القول إن تشريعات الدول تتبامي ينض الموجز لهذين النظاما العر بعد هذ
الإلكتروني كالمشرع الأردني  قتصديخيص لمزاولة مهنة التشدد في منح التر مين السابقين، فبعضها النظا

البعض الآخر مرونة وجعل الترخيص المسبق  يحين أبدلبحريني، في والتونسي والمصري والإماراتي وا
 من الموثوقيةتتمتع بقدر  تصديقالختيارية وليس إجبارية ما دامت جهة ار أم تصديقلمزاولة مهنة ال

رال النموذجي، والمرسوم يه الأوروبي وقانون الأونستا كما هو الوضع في التوجوالمصداقية المباشرة عمله
 نعرض لموقف التشريعات على النحو التالي:ني وسوف لمشرع الألماالفرنسي وا

ول على حصال ونية التونسي شرطقانون المبادلات والتجارة الإلكتر  ياعتبر المشرع التونسي ف - 
الإلكتروني، وحدد الجهة المخولة  ديقتصرغب في ممارسة مهنة الترخيص مسبق شرط أساسيا فيمن ي

ع وهي مؤسسة عامة تتمت (2)ترونية دون غيرها، قة الإلكوطنية للمصادبمنح الترخيص بالوكالة ال
سؤوليات المسندة لها، وقد القيام بالمهام والمولها استقلال مالي وإداري يخولانها الاعتبارية، بالشخصية 

(3) دلات والتجارة الإلكترونية التونسي الأحكام الخاصة بها( من قانون المبا10 – 8)نظمت الفصول 
.  

ت مبادلا قانون  ( من9اختصاصاتها على سبيل الحصر في الفصل )التونسي وحدد المشرع 
 وتنحصر هذه الاختصاصات بما يلي:التونسي 

الجمهورية  ى كامل ترابدمات المصادقة الإلكترونية علاط مزود ختعاطي نش ترخيصمنح  (1 
 لتونسية.ا

ونصوصه  نون كام القالكترونية لأح( السهر على مراقبة احترام مزود خدمات المصادقة الإ2
 التطبيقية.

 دقيق.الإمضاء والتنظومة إحداث ( تحديد مواصفات م3

 الأجنبية.لمتبادل مع الأطراف ( إبرام اتفاقيات الاعتراف ا4

                                                           
موك في القانون بجامعة الير  ،ن والحاسوبي م إلى مؤتمر القانو ت التوثيق، بحث مقدامساعدة، أيمن، التوقيع الرقمي وجه (1)

 .10، ص2004تموز  14 12ما بين  الفترة
 .180ق، ص التعاملات الإلكترونية، مرجع سابأبو الليل،  (2)
 .138- 128مرجع سابق، ص ،الكتاب الأول  مة في التجارة الإلكترونية العربيةد، مقدايز جار ع(3)
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المؤهلين للقيام  ة الأعوان العموميةلخاصالمصادقة الإلكترونية ا ( إصدار وتسليم وحفظ شهادات5
 ية عموميين. خدمات مصادقة إلكترون مباشرة أو عبر مزودييتم ذلك ية ويمكن أن بالمبادلات الإلكترون

قة بميدان تدخلها، وهي سلطة الإشراف وله علاكل نشاط آخر يتم تكليفها به من قبل وبصفة عامة 
  .وزارة المكلفة بالقطاعتخضع لإشراف ال

إعلام  اف نشاطهلراغب في إيقا -كما سماه  –كما ألزم المشرع التونسي مزود خدمات المصادقة 
رونية وأجاز المزود خدمات المصادقة الإلكتعلى الأقل،  بثلاثة أشهر الوكالة الوطنية قبل تاريخ الإيقاف

(1) معينة تتمثل بما يلي:له أو جزءا منه إلى مزود آخر وفق شروط تحويل نشاطه ك
  

آخر قبل  إلى مزوديل الشهادات ( إعلام أصحاب الشهادات الجارية بها العمل برغبته في تحو 1 
 شهرين من التحويل المنتظر على الأقل. 

  .تتحول إليه الشهاداتخدمات المصادقة الإلكترونية الذي س ( تحديد هوية مزود2

الرفض، وتلغى  وطرق ك آجال فض التحويل المنتظر وكذلعلام أصحاب الشهادات بإمكانية ر ( إ 3
  .ي هذا الأجلفن رفضهم إلكترونيا ع الشهادات إذا عبر أصحابها كتابية أو

خدمة دون الحصول على ترخيص وفق من يباشر نشاط مزود ال وقد اعتبر المشرع التونسي كل
هي جريمة لكترونية بدون ترخيص، و مرتكبا لجريمة التعامل في البيانات الإ راءات المحددة قانون الإج

نه يكفي لمعاقبة مزود الخدمة أن ة، ذلك أوالإرادلعلم عمدية يكفي لتوافرها القصد الجنائي العام، بعنصريه ا
(2)لادته إلى هذا التعاملتجارة الإلكترونية ومع ذلك تتجه إر ير مرخص له في ممارسة ايعلم بأنه غ

.  

لف، فإنه يعاقب بالسجن المدة تتراوح عنوي في حق المخادي والمها المايومتى قامت الجريمة برکن
، (3) نار أو بإحدى هاتين العقوبتيني( د10000و 0001ح بين )تتراو  بغرامةبين شهرين وثلاث سنوات، و 

 يرية لمحكمة الموضوع.حسب السلطة التقد

ومراقبة  قيوتصد لإماراتي في قانون المعاملات لإمارة دبي صلاحية ترخيصخول المشرع ا  -
ت ه مراقب خدماسما(4)والإشراف عليها الموظف عام  –كما سماه  -خدمات التصديق أنشطة مزودي 

 والتجارة الإلكترونية دبي الحرة للتكنولوجيا منطقة ق، حيث يتم تعيينه بقرار من رئيس سلطةالتصدي
 .(5)الرسمية شر في الجريدةوالإعلام وين

                                                           
 تونسي.( من قانون المبادلات ال24الفصل ) (1)
 .66، ص2006الإسكندرية، مصر، ، 1ط الإلكترونية،ي، التجارة حجازي، عبد الفتاح بيوم (2)
 التونسي. ( من قانون المبادلات46الفصل ) (3)
الجامعي، الإسكندرية،  الفكر ، دار1، طالكتاب الثاني  مة في التجارة الإلكترونية العربيةتاح بيومي، مقدبد الفحجازي، ع(4)

 .227، ص 2003مصر ، 
 الإمارة دبي. ون المعاملات( من قان23المادة ) (5)
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 –كما سماه   لبحريني مزود خدمة الشهاداتجارة الإلكترونية ان التألزم المشرع البحريني في قانو  -
مدة، بحيث للموافقة على اعتماده مزود خدمة شهادات معت والصناعةارة التجارة أن يتقدم بطلب إلى وز 

لى الاعتماد وإدراج مقدم الطلب في سجل مزودي ة بالموافقة عوزير التجارة والصناع يصدر قرار عن
تحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المقررة في هذا الشأن، تمدين، وذلك بعد الخدمة الشهادات المع

ا أعطى في الجريدة الرسمية، كمتقييس الواجب استعمالها، ويتم نشر الاعتماد عايير البما في ذلك م
لرسمية في الاعتماد الممنوح لمزود خدمة الشهادات بقرار ينشر في الجريدة ا صلاحية إلغاء القانون للوزير

 . (1)غير مستوف للاشتراطات والمعايير المقررة إذا أصبح مزود الخدمةحالة ما 

ن م الإلكتروني تصديقت المصري في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني جهالمشرع المنع ا  -
الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من هيئة تنمية صناعة  تصديقهادات المزاولة نشاط إصدار ش

موجب ية الصادرة بقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذ، ووفالمعلومات  تكنولوجيا
 (2)الهيئة.رة مقابل يحدده مجلس إدا القانون وذلك نظير هذا

الإلكتروني  تصديقمسبق لممارسة مهنة الاط الترخيص الالمشرع المصري في اشتر ويبدو تشدد 
لاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين بس وغرامة لا تقل عن عشرة آعقوبة بالح بترتب

زاولة النشاط من تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بم در شهادةعلى كل من أصالعقوبتين 
الترخيص ( من قانون التوقيع الإلكتروني أن يلغى 26في المادة ) ما أجاز المشرع المصري ك، الهيئة

أو يوقف سريانه في حالة ما إذا خالفت هذه الجهة شروط الترخيص الإلكتروني  تصديقالممنوح لجهة ال
 تصديقدة الار الخطيرة التي تترتب على شهان، ولعل السبب في هذا التشدد هو الآثب القانو المحددة بموج

المعاملة المطلوب صدور شهادة ، حيث يكون مضمونها التسليم بصحة بيانات ة في حق الغيرالإلكتروني
هذا فيه أن  ، ومما لا شك، الأمر الذي يدفع الغير للوقوع في الخطأ وتضيع حقوقه وأموالهالتصديق عنها

 الجاني في هذهنية، بالإضافة إلى أن توافرها في المعاملات الإلكترو السلوك يقضي على الثقة التي يجب 
 (3) . )19 (ما صريحا قررته المادةكح الجريمة يخالف

روني المصري وهو أنه لا يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات من قانون تنظيم التوقيع الإلكت
 .الهيئةخيص من إلا بتر  ق الإلكترونيالتصدي

نصريه نائي العام بعنوي فيها هو القصد الجائم العمدية، وصورة الركن المعوهذه الجريمة من الجر 
ة مخالف لنص في الجاني بأن سلوكه المتمثل بإصدار الشهاد العلم والإرادة، وذلك بأن ينصرف علم

                                                           
 الإلكترونية البحريني. ( من قانون التجارة25ة )الماد (1)
 .قيع الإلكتروني، وقد نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونيم التو ( من قانون تنظي19دة )الما (2)
لنهضة العربية، القاهرة، مصر، ا ، دار، ط أللتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت د، الحماية الجنائيةامدى حقشقوش، ه (3)

 .138، ص 2000
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ه إرادته إلى هذا السلوك ذلك تتج المختصة، ومعالقانون يلزمه بالحصول على الترخيص من السلطة 
 (1)عليه.قبل النتائج المترتبة الإجرامي وي

 تصديقال ادةلمعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت أن شهني في قانون ااعتبر المشرع الأرد -
 :(2)إلا في حالات محددة في القانون هي الإلكترونية لا تكون معتمدة

ي الأردني ف ذه الحالة يظهر تشدد المشعة، وفي همرخصة ومعتمدأن تكون صادرة عن جهة  .1
الإلكتروني  تصديقمهنة ال لمسبق لمزاولةلكتروني على الترخيص االإ تصديقمسألة حصول جهات ال

أن تكون  تصديقنه اشترط في جهات الالمشرع الأردني بإظهار هذا التشدد لكن يلاحظ أوحسنا فعل 
الإلكتروني  تصديقللاعتراف بجهات ال لا يكفي الترخيص وحدهمرخصة ومعتمدة مما يعني أن 

، وأرى ا من جهات الدولة المعنيةات معتمدة أيضيجب أن تكون هذه الجه والشهادات الصادرة عنها، وإنما
 تصديقن تحصل على الترخيص المزاولة مهنة الل تصديقكلا الشرطين مرتبط بالآخر ذلك أن جهة الأن 

ظمة الصادرة بمقتضاه، الأمر بات التي ينص عليها القانون أو الأنوالمتطل لكامل الشروطإلا بعد استيفائها 
الجهات إلا بعد حصولها  بالمقابل فإن الاعتماد لن يمنح لهذههذه الجهات، و ي يستوجب اعتمادها من الذ

  لى ذلك فإنه يكفي أن تكون هذه الجهات مرخصة من السلطة صاحبةعلى الترخيص المسبق، وع

ردني قانون المعاملات الإلكترونية الأترخيص، والتي لم يتم تحديدها وفقا لح هذا الالاختصاص بمن
الأنظمة اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة مجلس الوزراء مهمة إصدار القانون ناط بالمؤقت، حيث إن 

  .بذلك والجهة المختصة تصديقال بإصدار شهادات

لة الاتصالات صلاحية منح الترخيص بمزاو يم قطاع ويل هيئة تنظوترى الباحثة ضرورة أن يتم تح
 أن.نظمة التي تصدر بهذا الشيدها بموجب الأشروط ومعايير يتم تحد الإلكتروني وفق تصديقمهنة ال

مرخصة  جنبية أن تكون صادرة عن جهةالإلكترونية الأ تصديقوالشرط الثاني لاعتماد شهادة ال  .2
 (3)بها.ى معترف من سلطة مختصة في دولة أخر 

أجاز القانون  هناة أو هيئة مفوضة قانونا بذلك، و تكون صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسأن   .3
إذا كان ذلك بناء على تفويض من  تصديقوالهيئات الحكومية إصدار شهادات  ائر والمؤسساتللدو 

مية لدوائر الحكو لها إصدار مثل هذه الشهادات؛ إذ يرى البعض أن طبيعة عمل بعض االقانون يخو 
مشروع التجارة ل هذه الشهادات خاصة بعد إطلاق الهيئات والمؤسسات تستلزم إصدار مث وبعض
كة قريبا، حتى يستطيع الأفراد التعامل إلكترونية مع هذه الجهات، فلهذا من المتصور ونية في المملالإلكتر 

إصدار شهادات ضا بتفويير الحكومية أن يمنح القانون لبعض الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وغ
                                                           

 .130ع سابق، ص حجازي، التجارة الإلكترونية، مرج (1)
 ( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت.34مادة )ال (2)
 .130مرجع سابق، ص  د،امدى حقشقوش، ه (3)
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ني، ذلك أن الإلكترو  صديقتالهدف المنشود من ال وأرى هنا أن هذه الحالة لا تحقق، (1)قانونية ومعتمدة 
القانونية ليحقق يجب أن يكون صادرة عن طرف ثالث محايد ومستقل عن أطراف العلاقة  تصديقال

خاصة  تصديقإصدار شهادات سات لمؤسض الدوائر وافكيف يجيز القانون لبعضمانات الثقة والأمان، 
نظر في هذه الحالة ردني إعادة الا نتمنى من المشرع الأحكمة وخصما في الوقت نفسه ؟، لذ بها وتكون 

يقصر مهمة إصدار شهادات  الإلكتروني بحيث تصديقعند إصداره الأنظمة التي تنظم عمل جهات ال
 اف المعاملة القانونية.أطر  ة عنومستقل حايدةالإلكتروني على جهات خاصة وم تصديقال

لكة أم المم انت داخلعلى اعتمادها سواء أك ادرة عن جهة وافق أطراف المعاملةأن تكون ص  .4
معتمدة، لكن في خارجها. وفي ظل وجود مثل هذا الاتفاق لا يشترط أن تكون هذه الجهة مرخصة أو 

 والترخيص. ادحالة انعدام مثل هذا الاتفاق فلا بد من الاعتم

فإنه لم يشترط  قتصديذجي بالنسبة لاعتماد جهات النسبة لموقف قانون الأونسترال النمو بال أما -
فإنها تعتبر جديرة  تصديقا، بل اكتفى بذكر الصفات التي إذا ما توفرت في جهات الها أو اعتمادهترخيص

  .ثقةبال

كتروني أمرة الإل ديقتصسة مهنة الوكذلك فإن التوجيه الأوروبي جعل الحصول على ترخيص لممار 
 /272) رقم 2001 مارس لسنة 30في مرسوم وقف نفسه الذي تبناه المشرع الفرنسي ، وهو المااختياري

2001). 

ة على المكلفين إلا أن التشريعات التي تبنت النظام الاختياري للترخيص وضعت نظامة للرقاب
رخيص مسبق"، كما ت عليها فيبات المنصوص والمتطليضمن استيفاءهم للشروط  تصديقبخدمات ال
التوجيه، تستطيع الدول  لولأا نميفلا ون الإخلال بأحكام قرقة الثانية من المادة ذاتها على أنه: "دنصت الفقر 

المقدمة، وإن كافة  تصديقال الأعضاء أن تضع نظمة طوعية للاعتماد بغرض تحسين مستوى خدمة
ة، ولانكمي للدول فافة، وتناسبية، وغير تمييزيوعية، وشأن تكون موض لنظم يجبالمعايير المتعلقة بهذه ا

لأسباب تتعلق بمجال تطبيق هذا  يقتصدن بخدمة الدد المكلفين )المعتمديالأعضاء أن تقيد من ع
  ."التوجيه

الأوروبي في التوجيه الصادر عنه، وكذلك المشرع تلك التشريعات، كما فعل كل من المشرع 
 (. 2001 /272رقم ) 2001سنة مارس ل 30وم ي في مرسالفرنس

  قانون الفرنسيالأوروبي وال وتوصيفهم وفقا للتوجيهوتقييمهم  تصديقعلى المكلفين بخدمات الالرقابة:  

( 272/2001فرنسي رقم )( والمرسوم ال3/1على نحو ما يقضي به التوجيه الأوروبي في المادة )
 ،تصديقشطة المكلف بخدمات الباشرة أنمسبق بغرض م على ترخيصفإنه لا توجد أي ضرورة للحصول 

                                                           
، دار الثقافة للنشر 1أصلا رسالة ماجستير، ط في الإثبات، محمد عيد، حجية التوثيق الإلكترونينصيرات، علاء  (1)

 .144، ص2005ن، الأردن، توزيع، عماوال
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بي الدول الأعضاء لتوجيه الأورو فقد ألزم ا تصديقمة البالرغم من ذلك وفي سبيل تحسين مستوى خد
المقيمين  تصديقكلفين بخدمات ال( بوضع نظام ملائم يتيح الرقابة على الم3/3حسبما جاء في المادة )
  :ذه المادةفوق إقليمها إذ نصت ه

 م يتيح الرقابة على المكلفين بخدماتن تسهر على تطبيق نظام ملائلة عضو أعلى كل دو 

  ."مها، وعلى إصدار شهادات معتمدة للجمهورملين فوق إقليالقائمين أو العا صديقتال

العاملين فوق  تصديققابتها على المكلفين بخدمات الوفقا لهذا النص تستطيع الدول أن تباشر ر 
يء سوف ترتكز هذه الرقابة خاصة إلكترونية. لكن على أي ش يقتصدادات ين يصدرون شهاضيها الذأر 

  ممنوع؟!ظام للترخيص الإجباري وأن كل ن

عتمدة الشهادات الم الذي يصدر تصديقالقول إن الرقابة تكمن فيما إذا كان المكلف بخدمة ال يمكن
في دولة كفرنسا  تحديدها خاصة سوف يتمالمتطلبات الالمتطلبات الخاصة بكل دولة، هذه  يقد استوف

 .(1) اللائحةيق مثلا بالطر 

( الاقتراح الوارد في التوجيه الأوروبي 2001 /272قم )برز المرسوم الفرنسي ر تطبيقا لمبدأ الرقابة أ
تقييم وذلك بالنص على  (7) في المادة تصديقات ال( بنظام توصيف المكلفين بخدم3/3في المادة )

( من المرسوم الفرنسي على 7المادة )والرقابة عليهم، حيث تنص  (2)تصديقين بخدمات الوتوصيف المكلف
( 6لكتروني الذين يستوفون المتطلبات المحددة في المادة )الإ تصديقات ال"يستطيع المكلفون بخدمأنه: 

داره طلبات يتم إصالمطابقة لهذه المتن، هذا الاعتماد الذي يعادل قرينة ين معتمدالمطالبة بإقرارهم كمكلفي
ر ي، بقرار صادر عن وز ه الغاية اعتمادا صادرة بطريق سلطة معينةيق المنظمات التي تلقت لهذبطر 

تها وص عليه في الفقرة السابقة، هذا الاعتماد يسبقه تقييم يتم عن طريق هذه المنظمات ذاالصناعة المنص
د هذه المنظمات ات اعتمالصناعة إجراءالأول، يحدد وزير اوفقا للقواعد المحددة بقرار من الوزير 

 ."الإلكتروني ديقتصقييم وتقرير صلاحية المكلفين بخدمات الوإجراءات ت

( بشأن 2002 /535رقم ) 2002إبريل لسنة  18ريعية تم إكمالها بمرسوم المنظومة التشهذه 
 صديقتلمكلفين بالشأن إقرار واعتماد ا، وبقرار وزير الاقتصاد والمالية بتصديقالنموذج التقييم و 

 .2002مايو  31المنوط بها التقييم والصادر في  لكتروني واعتماد المنظماتالإ

فإن كل  2002 /4 /18 الصادر في تصديقوالأن نموذج التقييم ( بش535/2002)وفقا لمرسوم رقم 
إلى أي  أن يتقدم بطلب بذلك، يجب تصديقال القيام بمهام المكلف بخدمات تتوفر لديه الرغبة في شخص

لمتقدمين يبادر على ، وبعد ذلك يقوم المركز بكتابة تقارير فنية عن اتصديقز التقييم والمن مراك مركز
                                                           

(1) Caprioli (E), La Directive Europeene N 1999/93/Ce du 13/Decembre 1999 Sur Un Cadre Communautaire 

Pour Les Signatures Electroniques, Gaz. Pal. Octobre, 2000, p.15. 
)2( Isabelle de LAMBERTERIE Jean Francois. BLANCLLETTE, Le décret de 30 MARS relatif á la Signature 

électronique JCP. éd, 26, Juillet 2001, No 30,p.1272. 
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من  (6/2ت الواردة في المادة )لأول بإصدار شهادة تؤكد على التزام مقدم الطلب بالمتطلبااسها الوزير اأس
 (1).أو يرفض الطلب 2001مارس  30مرسوم 

فها يجب أن يصدر قرار بقبولها من مكتب الوزير الأول بوظائ يقتصدتقييم والولكي تقوم مراكز ال
معلومات التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الصادر زية لتنظيم التقوم به الإدارة المركعقب إجراء فحص 

أنشأ اللجنة المشرفة والذي  2002إبريل  18الصادر في  2002/535 والمرسوم رقم ،2001يو يول 31في 
 ت.ولوجيا المعلوماؤمن لتكنالم تصديقال على

للجنة ناط ت إشراف هذه اة لتنظيم المعلومات تحوهذا المرسوم إضافة إلى أنه وضع الإدارة المركزي
التقييم وإبداء الرأي بقبول أو  المعايير المستخدمة في إجراءاتبهذه الأخيرة إصدار الآراء بشأن القواعد و 

 (2) .ديقتصوالقبول مراكز التقييم سحب 

على حسن هناك عدة وظائف للإدارة المركزية منها: السهر  2002إبريل  18مرسوم ب أحكام وحس
تفي بالمعايير المحددة لا تزال  تصديققق في كل لحظة من أن مراكز التقييم واللتقييم، والتحتنفيذ أعمال ا

مكتب تصدر عن التي  تصديقلوتحضير قرارات القبول وا القبول الصادر عن مكتب الوزير الأول،بقرار 
 ل.الوزير الأو 

إلى المرسوم  بالنظر 2002و ماي 31الفرنسي بتاريخ أما القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والمالية 
ماد المكلفين بخدمات إجراءات تقييم واعت فقد حدد 2001مارس  30الصادر بتاريخ  2001/272 رقم

  .قييممنوط بها التلإلكتروني، واعتماد المنظمات الا تصديقال

 يقتصدبخدمات ال ل الخاصةفقا لهذا القرار فإن المنظمات التي ترغب في اعتمادها لتقييم الأعماو 
إلى لإلكتروني عليها أن تقدم طلب الاعتماد ا تصديقبغرض إقرار أهليتها لتقديم خدمات ال الإلكتروني

الإلكتروني في  ديقتصمات الغرض تقديم خدراءات والوسائل التي تستخدمها بمركز الاعتماد مرفقا بالإج
قيقات اللازمة لتحريات والتحبفحص الطلب، وإجراء ا سبيل إقرار أهليتها، وبعد أن يقوم مركز الاعتماد

ة المركزية الأمان نظم مة صاحبة الطلب، ويرسل نسخة إلى الإدار يصدر قراره معل؟ ويعلنه للمنظ
اثلة، وتكون المنظمات المعتمدة عرضة لفترة ممبلة للتمديد ات وتكون مدة الاعتماد عامين قاالمعلوم

د، أو لم تعد تستوفي شروط قرار الاعتما الالتزامات المحددة فيلسحب اعتمادها إذا ما قصرت في 
 الاعتماد

(3). 

 

                                                           
(1)

 Delmas (X.); L' achevment du Cadre Juridique de la signature electronique securisee JCP EdG 4 Decembre 

2002, No 49 ,p.2153. 

 .614، صبقجع سامر نصيرات، علاء محمد عيد،  )2( 
 .714ص ،نفسهمرجع ال (3)
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 قبولها:المنظمات التي تم ومن  

   AQL Group Cili Comp ت والشبكات.بشأن المعلوما 

   CEACI THALES CNES رونية والبرمجيات المتداولةت الإلكتخصوص المركباب. 

اره كشخص معتمد الذي يطلب إقر  تصديقالمكلف بخدمة الإن وبعد أن يتم اعتماد هذه المنظمات ف
فقة دمها، ويتم التقييم على نهذه المنظمات لإجراء تقييم الخدمات التي يقمختار واحدة أو أكثر من 

تظل  تصديقهادة باعتماد المكلفين بخدمات الة تصدر شم فإن المنظمالمكلف، وفي ختام إجراءات التقيي
 (1)المدة   تتجاوز هذهن لاصالحة لمدة عام على أ

المعتمدين فإن عملية الرقابة تتم بطريق  تصديقعلق بالرقابة على المكلفين بخدمات الأما فيما يت
وط به متابعة ول المنفق الوزير الأن الوزير الأول، وتحت سلطة وإشراف مر منظمات عامة بقرار صادر ع

،  (صديقتالكلف بخدمة كل منازعة في نشاط المبة أمن نظم المعلومات، وتتم الرقابة مباشرة، أو بمناس
مارس  30( من مرسوم 2 /6المكلف الضوابط والمتطلبات المنصوص عليها بالمادة )وترتكز على احترام 

 (2) .(2001 /272م )رق

( فإن 6ي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة )، ولم يفمعتمدة تصديقومتى كان المكلف بال
تقوم منظمة الاعتماد ة الاعتماد بذلك وعليه مات يخبر منظملمكلف بأمن نظم المعلو ول امرفق الوزير الأ

(3)تائج التحقيقات التي أجرتهاحسب ن تصديقلف بخدمة البإجراء التحقيقات وفرض جزاءات على المك
.   

إذا لم يكن معتمدا فلا مجال للاحتجاج ضده  تصديقخدمة الالمكلف بكل حال فإن  وعلى
لدليل على التزامه بتلك الذكر، لكن عليه إقامة ا( سالفة 6دة )المنصوص عليها في الماضيات بالمقت

 (4)المقتضيات حينما تنعقد مسؤوليته 

 .الفنية: الشروط ثانيا

تروني سواء أكانت شخصا طبيعية الإلك يقتصدلك جهة التتمثل الشروط الفنية في ضرورة أن تمت
بالخبرة ة إلى تمتعها ، بالإضافصديقتاصة في مجال خدمات الفنية وخ أم ممثل الشخص المعنوي معرفة
  .تصديقاللازمة والمؤهلة للقيام بخدمات ال

                                                           
لطباعة والنشر والتوزيع، المعارف ل منشاة ،لتزام، بدون طبعةرزاق احمد، الوجيزة النظرية العامة بالالسنهوري، عبد الا (1)

 .122ص  ،2004مصر، الإسكندرية، 
(2) Isabelle de LAMBERTERIE. Op. Cit. P. 1237 

(3)
 JACQUES (L), Le Décret No 2001/272 Du 30 Mars 2001 relatif a'La SignatureElectronique, JCP , éd; G. 5 

Septembre 2001, No 36, p. 1602. 

(4)
 Isabelle de LAMBERTERIE. Op. Cit. P. 1247 
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جه وعلى و  اختصاصها المهني في مجالات الإدارةما يفيد  تصديقهة الكما يجب أن تقدم ج
إلى تقديمها ما  بالإضافة رفتها الفنية في مجال المعلوماتية والتوقيعات الإلكترونيةيثبت مع الخصوص ما

 (1) .المجالمان المرتبطة بهذا لية لوسائل الأممارستها العميفيد 

الإلكتروني على درجة عالية  قتصديستخدمة لدى جهات الكما يجب أن تكون الموارد البشرية الم
سب الحا لتكنولوجيا الحديثة، لأنه بدون العنصر البشري المدرب على فنون لفنون ا ة والاستيعابمن المهار 

. وعلى ذلك يجب يست بالمستوى المطلوبالتصديق رديئة ولة مزود خدمات الآلي سوف تكون خدم
وعلى  الخدمات،برة والمواصفات الضرورية لتوريد لمعارف النوعية والخالاستعانة بموظفين متمتعين با

لكترونية، قيعات الإت على مستوى الإدارة والمعارف المتخصصة )تكنولوجيا في التو لاختصاصاالأخص ا
كأن يكون مهندس تقنيات حديثة أو من مبرمجي الحاسبات  الملائمة،سلامة يق إجراءات الوسلامة تطب
 .(2)خبرة مهنية في مجال عمله  و أن يكون لديهالإلكترونية أ

  لماليةالشروط ا ثالثا:

جب أن تقدم ما إليها، ي وكلةالمالإلكتروني أنها محل ثقة لممارسة المهمة  تصديقال تثبت جهةلكي 
تلك المهنة وعلى وجه الخصوص ما يسمح بوجود ضمانات مالية كافية تمكن من  اءتها لممارسةيثبت كف

ع قيمة بما يتناسب مالأحوال الخاصة بكل متعامل و  ي هذه الخدمات حسبعاملين مع مقدمتعويض المت
عن  تعويض الأضرار الناجمةجهات عن ذه الخاصة مع وجود نظام المسؤولية ه،  (3) لصفقات المبرمة ا

تأمين التزاماتها وفقا للتشريعات التي نظمت نشاطها، كأن تقدم شهادة تأمين صادرة عن شركة إخلالها ب
( من الملحق 8ه المادة )ما أقرت وهذا يتفق مع، (4)تناسب مع حجم نشاطها ومعاملاتها المتوقعة معتمدة ت

المالية الكافية ديها المصادر أن تتوافر ل صديقتت العلى جهاأوجبت الثاني للتوجيه الأوروبي حيث 
لأضرار، المسؤولية عن اللعمل وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في التوجيه على الأخص لتتحمل 

  .والاكتتاب في تأمين ملائم

 بجهات تبر من الشروط الجوهرية في تحقيق عنصري الثقة والأمانمالية يعط الكفاءة الوأرى أن شر 
ة والأمان الأساس والسبب الرئيس الذي وجدت جهات تبر مبدأ الثقالإلكتروني، بحيث يع قتصديال
تعكس قدرتها على تطوير نفسها عن  تصديقجهات الفاءة المالية لمن أجل تحقيقه، كما أن الك تصديقال
من شبكي مؤ بنظام ستخدام أجهزة وبرامج حاسب آلي حديثة ومتطورة ومرتبطة لأحدث واريق الأخذ باط

                                                           
، دار الجامعة 2، طويل والاقتباسثبات بين التدهيته، صوره، حجيته في الإمال، سعيد السيد، التوقيع الإلكتروني، قندي (1)

 .81 – 80، ص 2006درية، مصر، الجديدة للنشر، الإسكن

 .140، التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، صالريضي (2)
 .79ع الإلكتروني، مرجع سابق، ص قنديل، التوقي (3)

)4( Fontaneau (C); La Signature electronique "Rev. Fiscalite europeen et droit international des affaires" n125, 

2001, p.6. http://www.fontaneau.com   
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محترفي القرصنة من اختراق وسرقة البيانات المخزنة والخاصة تمنع الغير و  بكافة الوسائل التي
 .(1)ات بالمتعاملين مع هذه الجه

 .الشخصيةالشروط  :ارابع

سواء أكان شخصا طبيعية  تصديقت القدم خدماتعلقة بشخص ميقصد بالشروط الشخصية تلك الم
لات التونسي ذلك أن المشرع لقانون المبادالشروط الشخصية وفقا  عنوي، وسأتناولالمأم ممثلا للشخص 

في تحديده للشروط الشخصية وضح المشرعين التونسي في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية كان أ
القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على  و الممثلخص الطبيعي أالواجب توافرها في الش

(2)حددها بالشروط الآتية حيث -ما سماه ك -زود خدمة المصادقة لتعاطي نشاط م خيصتر 
 : 

  :الجنسية . 1

بصفة أصلية أو  لتونسية سواءعا بالجنسية ايجب أن يكون طالب الحصول على ترخيص متمت
التونسية، ون قد مضت خمس سنوات على اكتساب الجنسية جب أن تكلة الثانية يمكتسبة، لكن في الحا

طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة قبل التقدم ب ل يجب توافر هذا الشرطفي جميع الأحواو 
 .تصديقال

  :الإقامة .2

في  الجنسية التونسية بل لا بد من توافر شرط الإقامةرخيص متمتعة بلا يكفي أن يكون طالب الت
ع للقواعد العامة الشرط لذلك يرجلتحقق هذا  ن لم يحدد الفترة الواجب إقامتها في تونسن القانو تونس، لك

  .ذا الشأنفي ه

  .التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفقا للسوابق الدولية .3

يح الانتخاب والترش وقه المدنية والسياسية، كحقه فييص متمتعة بحقيجب أن يكون طالب الترخ
  .لقانونيةتصرفات اوإبرام ال

حالة ذا يقتضي خلو صحيفة الرة والسلوك، وهكما يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحسن السي
يمة الخاصة به من أية سابقة جنائية، بمعنى أن لا يكون قد قضي ضده بعقوبة جنائية في جر  الجنائية

حكم بذلك  صدر ضده ومتى كان قد م المنصوص عليها في التشريعات العقابية في تونس،من الجرائ
. قضاءا أو يتعين أن يكون قد ترد إليه اعتباره قانونف

(3) 

                                                           
 235، مرجع سابق، ص الكتاب الثاني  راجع حجازي، التجارة الإلكترونية(1)
 .831، ص مرجع سابقنا إبراهيم يوسف حسان، لي (2)
 .144بق، ص ، مرجع سا الكتاب الأول ترونية العربيةحجازي، مقدمة في التجارة الإلك (3)
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و هدف المشرع التونسي في تحقيق عنصري الثقة والأمان لشرط واضحة وهويبدو السبب في هذا ا
 لمهنة التي يمارسها.عوبة وخطورة افي مقدم خدمات التصديق نظرا لص

أو أية شهادة أخرى  تصديقة مهنة الة لممارستاذية اللازمالحصول على شهادة الأس . 4 
  :تعادلها

برأيي  -، إلا أنه تصديقارسة مهنة الصول عليها لممجة العلمية الواجب الحد القانون الدر ولم يحد
الشهادة ة إلا إذا كان حاصلا على رسة هذه المهنيجب أن لا يسمح القانون لأي شخص أو جهة بمما -

 ي، والقدرة علىالإلكترون تصديقه الخبرة الكافية بالأمور التقنية للولدي -ل على الأق -ى الجامعية الأول
 لإنترنت.الآلي وشبكة ااستخدام جهاز الحاسب 

  :الإلكتروني تصديقالتفرغ لمهنة ال .5 

الإلكتروني، فيجب ألا  تصديقا لمهنة الفرغ تفرغا تاميشترط في طالب الترخيص أن يكون مت
و"، نظرا ب هذه المهنة، كأن يكون محامي أو تاجرا أو طبيبة مزاإلى جان مهنية آخر طانشايمارس 

 .خطيرة وآثارنتائج رتب عليها من وما يت تصديقة مهنة اللخطور 
(1) 

دلات التونسي ي في قانون المباشخصي التي اشترط المشرع التونستلك هي الشروط ذات الطابع ال
الإلكتروني، وتجب الإشارة  تصديقمهنة ال لمزاولة ول على ترخيصتوافرها لدى كل من يرغب في الحص

عة وسابقة التقدم بطلب الحصول على السابقة مجتم اشترط أن تكون الشروط شرع التونسيهنا إلى أن الم
  .الإلكتروني تصديقة الترخيص لممارسة مهن

ني الإلكترو  تصديقهات الدني عند إصداره الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل جعلى المشرع الأر  وأتمنى
يرغب في ممارسة مهنة  ع بها كل منأن يفرد نصوصا خاصة للشروط الشخصية التي يجب أن يتمت

والأمان على كل من يمارس  تروني، نظرا لأهمية هذه الشروط في إضفاء عنصري الثقةالإلك تصديقال
 المهنة.هذه 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .146جع سابق، ص مر  ،الأولالكتاب  لعربيةالتجارة الإلكترونية احجازي، مقدمة في  (1)
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 الإثبات مدى حجية التصديق الإلكتروني فيالمبحث الثاني: 
شهادة  ي هذا المبحث إلى حجية الوثائق الإلكترونية في الإثبات على أساس أننتطرق ف سوف

يقة الكرتونية كمطلب أول ثم سنتطرق إلى حجية التصديق الإلكتروني في روني تعتبر وثالتصديق الإلكت
 ثاني. الإثبات كمطلب 

 حجية الوثائق الإلكترونية في الإثباتالأول: المطلب 

م من الكتابة للإثبات، ولكن وفي حقل عقود التجارة الإلكترونية والتي تت مبدأ عامن كجب القانو أو 
بوساطة البريد الإلكتروني أو من خلال شبكة الويب أو بأية طريق أخرى، ئل إلكترونيا خلال تبادل الرسا

 .رونيةوتظهر المستندات الإلكترونية والتواقيع الإلكت ستندات الورقيةحيث تختفي الم

بات وكذلك الإث يات العصر الحالي اعترف القانون بحجية الوثائق الإلكترونية فياة لمقتضومراع
 (1).بآثار التوقيع اليدوي نفسها يع الإلكترونياعترف للتوق

الإلكترونية، كما أن  الكتابةليشمل ما يسمى وبسبب هذا التطور التكنولوجي اتسع مفهوم الكتابة 
 .يع الإلكترونيعب التوقيستو ع كذلك لمفهوم التوقيع اتس

ل تبادل الإرادة من خلابتبادل  1996نية لسنة فقد أقر قانون الإنسترال النموذجي للتجارة الإلكترو 
عقود، وما لم سياق إنشاء ال ( منه على "في11البيانات إلكترونيا في الأعمال التجارية حيث نصت المادة )

للتعبير عن العرض وقبول العرض. وعند  البياناتائل تخدام رسيتفق الطرفان على غير ذلك يجوز اس
ليته لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك د صحته أو قابعقد، لا يفقد ذلك العقاستخدام البيانات في إنشاء ال

 ."الغرض

د رسالة البيانات مستوفية للشروط الكتابية شروط ع 1996نة وبين القانون النموذجي للإنسترال لس
 " :( منه6ت، حيث ورد في المادة )ي الإثباية فها حجن لليكو 

الشرط إذا تيسر  انات ذلكفي رسالة البيلمعلومات مكتوبة، تستو عندما يشترط القانون أن تكون ا -1
 لاحقا.بالرجوع إليه  الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتم استخدامها

على شكل التزام أو اكتفي في  ليه فيهاع رط المنصوص( سواء أكان الش1تسري أحكام الفقرة ) -2
  ."لومات مكتوبةتترتب إذا لم تكن المعالقانون بمجرد النص على العواقب التي 

كل بيانات ومن المهم التنويه إلى أن عبارة )تيسر الاطلاع( تعني وجوب تقديم المعلومات في ش
 .وبات الحاسجيحتفاظ ببرمبية مقروءة وقابلة للتفسير إضافة إلى ضرورة الاحاسو 

                                                           
(1)

 :رانظاوب مع تقنيات الاتصالات الحديثة، عدد من الدول عدلت من تشريعاتها في مجال الإثبات لتتج 

http://www.baker net. com/e commerce. 
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للسندات  الأخذ بالمفهوم الحديثوقد نهجت الاتفاقات الدولية المعاصرة وكثير من التشريعات منهج 
يزة في ابية، فأعطت المستندات الإلكترونية ومنها السندات المرسلة عن طريق الفاكس حجية متمالكت

 (1).ةات الكتابيمن ضمن السند لتعاقد الذي يتم عن طريقها وعدتهاإثبات ا

يث نصت على أنه "لا بشأن البيع الدولي للبضائع الكتابة، ح 1980شترط اتفاقية فينا لعام لم ت
قد البيع كتابة ولا يخضع لأي شرط شكلي آخر، ويجوز إثباته بكافة الطرق بما في ذلك ترط أن يبرم عيش

لا يشمل المحررات الكتابة مصطلح لى أن من الاتفاقية نفسها تذهب إ 13". كما أن المادة لإثبات بالبينةا
عن طريق التلكس ع والقبول مثلا والتلكس، وقع الإيجاب التقليدية فقط، وإنما يشمل أيضا الرسائل البرقية 

 (2).فظالتح مكتوبا في جميع دول الاتفاقية، بما فيها الدول التي استعملت

تحدة القانون التجارة الدولي لأمم المجنة اابعة للالعمل المعني بالتجارة الإلكترونية الت مد فريقوقد اعت
لتمييز والذي يقضي بعدم تجريد لعدم ا العام مداولات كثيرة المبدأ في دورتة الثانية والثلاثين بعد إجراء

انونا لمجرد أنه تم الإشارة إليها في بلية تنفيذها قالمعلومات من تأثيراتها أو صحتها القانونية أو من قا
 (3).ناترسالة بيا

 1990في عام  اللجنة البحرية الدولية القواعد المتعلقة بسندات الشحن الإلكترونيةاعتمدت  كذلك
ندات الشحن القابلة للتداول في بيئة إلكترونية وبموجب ذلك يتفق الأطراف على حاكاة وظيفة سمن أجل م

ونيا حن إلكتر الشاعار إلى لى سند خطي للشاحن وإنما يقوم الناقل بإرسال إشاقل غير مضطر إأن الن
انون محلي النقل خطيا بموجب أي قوفضلا عن ذلك، فإن المشاكل التي قد تنشأ عن اشتراط إثبات عقد 

بهذا  تنظيمها من خلال الأحكام التي يجب أن يفي التسجيل الإلكتروني أو مستنسخ الكمبيوتر يتم
 (4).الشرط

مواد والفقرات فيما يتعلق ة بعض اللنافذة بإضافاوقد قامت العديد من الدول بتعديل تشريعاتها 
 (5).لكترونيةل السندات والسجلات الإبالإثبات بما يستجيب للتطورات الأخيرة حو 

محرر إلى لم يحدد المشرع الأردني شكلا معينا للكتابة، وكل ما يطلبه المشرع هو ثبوت نسبة ال
 .لمحرر، حيث عد ذلك مؤكدا عند وضع الشخص توقيعه على اصاحبه

 :ن قانون البينات الأردني تنص على أنه( م13ة )الماد
                                                           

(1)
 .358ص 1998سنة  2افة للنشر والتوزيع، طدار الثقالإثبات المدني، مكتبة  عباس العبودي، شرح أحكام قانون  

(2)
 .58ة الطبع غير معروفة، ص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع دار النهضة، سنسن شفيق، مح 

(3)
 . 22، ص 34مبر لسنة ، نوفمبر، ديس354ارية، البحرين، العدد التجارة الإلكترونية، مجلة الحياة التجقانون  

(4)
 .23، ص سابقمرجع لتجارة الإلكترونية ، قانون ا 

(5)
  كندا في العديد من مقاطعاتها... انظر:المملكة المتحدة،  رلندا،يقامت بتعديل تشريعاتها الصين، ا هذه الدول التي من 

Baker and Mackonizie Global Ecommerce lauu at http: // www. bakrnet. com / ecommerce. 
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د العادية في الإثبات ما لم يثبت ني قوة الإسناتلكس والبريد الإلكترو تكون لوسائل الفاكس وال -"أ 
 أحد بإرسالها.من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك أو لم يكلف 

إليه حجة على كل  والمرسل ه بين المرسلالمتفق عليتكون وسائل التلكس بالرقم السري  -ب 
 منهما.

ات، ما لم من حيث الإثب ة قوة الإسناد العاديةالحاسوب المصدقة والموقع لمخرجات تكون  -ج 
 (1)."يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحدة باستخراجها

 ى أنه "لأردني عللمعاملات الإلكترونية اأ( من قانون ا/9تنص المادة ) كما

المعاملة تقديم طراف على إجراء معاملة بوسائل الكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه اتفق الأإذا  -1
بها أو بإرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذة الغاية اعتبار مات المتعلقة المعلو 
 .مع متطلبات تلك التشريعاترونية متفقا بوسائل إلكت هاإجرائ

لى طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقت لاحق قادرا ع المرسل إليه إذا كان -2
 ".ئل المتوفرة لديهبالوسا

 من القانون نفسه على أنه " (7المادة ) نصوت

لتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار الإلكترونية وايعد السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة  -أ 
ة، ئق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذلى الوثاا المترتبة عالقانونية ذاته

 يتها في الإثبات.أو صلاح رافهاطمن حيث إلزامها لأ

ا أجريت بوسائل ذه المادة لأنهلا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة )أ( من ه -ب
  ."ون ام هذا القاناتفاقها مع أحكإلكترونية شريطة 

ي ( من القانون النموذج8الوثائق الإلكترونية أصولا في حال توفر شروط نصت عليها المادة ) عدوت
 التي جاء فيها "للإنسترال و 

ي رسالة الأصلي، تستوف عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها -1
 (2)إذا:البيانات هذا الشرط 

مة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها تأكيد سلايعول عليه ل وجد ما -أ 
 .نات أوغير ذلكهائي بوصفها رسالة بياالن

                                                           
(1)

 .208،  ص 2009فة ، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقاالإلكترونية،  م، أحكام عقود التجارةسليم برهنضال  
(2)

 .60 مرجع سابق، ص،  محسن شفيق 
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ا كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه وذلك عندم -ب  
 تلك المعلومات.يشترط تقديم 

التزام أو اكتفى في القانون  لي شكص عليه فالشرط المنصو ( سواء اتخذ 1رة )وتسري الفق -2
لاحتفاظ بها في شكلها انات أو عدم اتب على عدم تقديم البيبمجرد النص على العواقب التي تتر 

  ."الأصلي

 (:1رة )رة )أ( من الفق( من القانون نفسه " لأغراض الفق3في المادة ) وورد

قد بقيت مكتملة ودون تغيير ذا كانت و تحديد ما إسلامة المعلومات هيكون معيار تقدير  -أ
 ين والعرض.لإبلاغ والتخز أثناء المجرى العادي لباستثناء إضافة أي تظهيروأي تغيير يطرأ 

ومات، وعلى المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعل لتقرر درجة التعدي -ب 
 .جميع الظروف ذات الصلة ضوء

( 8في المادة ) ورد ار عد الوثيقة أصلا أم لا، نلاحظ ماردني معيالقانون الأ فيما إذا اتخذ ولمعرفة
 :نهحيث نصت على أمعاملات الإلكترونية، من قانون ال

ط افرت فيه الشرو تو  إذا يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني ويكون له صفة النسخة الأصلية -أ 
 (1)التالية مجتمعة:

يمكن في أي وقت  بحيثللاحتفاظ بها وتخزينها، ل قابلة اردة في السجن تكون المعلومات الو . أ1
 الرجوع إليها.

أو تسلمه أو بأي  إرساله شكل الذي تم به إنشاؤه أولإلكتروني بالنية الاحتفاظ بالسجل ا. إمكا2
 تسلمه.عند إنشائه أو إرساله أو  فيه التي وردت شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات

 وتسلمه. إرساله جل على من ينشئه أو يتسلمه وتاريخ ووقتة في السلومات الوارد. دلالة المع3

التي  للسجل ذه المادة على المعلومات المرافقةفقرة )أ( من هالشروط الواردة في ال لا تطبق -ب 
 .يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه

بواسطة  ةالماد ذهقرة )أ( من هلشروط الواردة في الفإليه إثبات ا نشئ أوالمرسليجوز للم -ج 
 الغير".

جب على منشئها، يلرسائل البيانات حجية من قراءة هذه النصوص يمكن استنتاج أنه لكي تكون ا
صادرة عن  ( من القانون النموذجي رسالة المعلومات13أن تكون صادرة عنه، وتكون وفق المادة )

                                                           
(1)

 .102، ص مرجع سابقنضال سليم برهم،  
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ية التصرف نيابة عنه له صلاح أرسلت من شخصأرسلها بنفسه أو إذا شئ، إذا كان المنشئ هو من المن
 .مل تلقائيامنشئ أو نيابة عنه للعأو إذا أرسلت من نظام معلومات مبرمج على يد ال

مات قبل هو الشخص الذي يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة المعلو  المنشئو 
ل التأكد من أن رسالة ما من أجه تطبيقا سليوتخزينها من المرسل إليه، وإذا طبق المرسل إلي تسلمها

الة انت رسلغرض أو إذا كعليه المنشئ، لهذا ا قواف لبيانات قد صدرت عن المنشئ إجراء سبق أنا
 ."صادرة عنهسالة البيانات البيانات قد سلمت الى المرسل إليه من المنشئ أو من أي وكيل للمنشئ تعد ر 

سلم فيه المرسل إليه إشعارا من المنشئ ت الذي تبارا من الوقهاتين الحالتين لا تطبقان اعت ولكن
ه فترة معقولة للتصرف على سل إليقد أتيحت للمر صدر عنه بشرط أن تكون يفيد أن رسالة البيانات لم ت

المعقولة أو  يةبذل من العناه أن يعرف إذا هذا الأساس أو إذا عرف المرسل إليه أو كان يجب علي
 .يانات لم تصدر عن المنشئسالة البفق عليه أن ر استخدم أي إجراء مت

عد صادرة ومات تن رسالة المعلالإلكترونية الأردني أ( من قانون المعاملات 14في المادة ) وجاء
واسطة المنشئ ل أتوماتيكيا بعن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعم

أو أية وسيلة  لحاسوبج ان نفس القانون هو برنام( م2دة )وني وفق الماأو بالنيابة عنه. والوسيط الإلكتر 
ء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة لإجرا أو الاستجابة مل من أجل تنفيذ إجراءإلكترونية أخرى تستع

 (1)."معلومات دون تدخل شخصي

ة يعد أن رسال القانون فإن للمرسل إليه أن( من نفس 15المادة )من  -الفقرة أ وفق  وكذلك
 :مات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا الأساس في الحالات التاليةالمعلو 

الجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا إليه نظام مع إذا استخدم المرسل -1
 شئ.صادرة عن المن رسالةالغرض للتحقق من أن ال

خص تابع للمنشئ أو من ام بها شعن إجراءات قإذا كانت الرسالة التي وصلت إليه ناتجة  -2
 ية المنشئ.نها لتحديد هو نية المستخدمة من أي مينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترو 

 :تينلتالي( في الحالتين ا15لا تسري أحكام الفقرة )أ( من المادة ) -ب  

ه أن يتصرف نه. فعليغير صادرة ع ارا من المنشئ يبلغه بأن الرسالةلمرسل إليه إشعإذا استلم ا -1
نتائج قبل  أية عن المنشئ مسؤولا على أساس أن رسالة البيانات غير صادرة عن المنشئ، ويبقى

 .شعارالإ

 .لمنشئإذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة لم تصدر عن ا -2
                                                           

(1)
 .210، ص مرجع سابقنضال سليم برهم،  
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روني، نلاحظ د الإلكتدة في المستنالقانوني للكتابة على المعلومات الوار اء الوصف سبيل إضف وفي
لإلكتروني بما في المستند ا على المعلومات الواردةأن القوانين اعتمدت معيارة واحدة وهو إمكانية الاطلاع 

قصد النزاع. ويعند قيام  هاليكمة عيتيح استخدامها في أي وقت لاحق، بما في ذلك إمكانية اطلاع المح
ابلة للتفسير، مما يقتضي أحيانا الاحتفاظ ببرامج قروءة وقات أن تكون مبفكرة تيسير الاطلاع على المعلوم

 .ت مقروءةلزم حتى تكون المعلوماالحاسوب التي قد ت

 .مستندأصل لل وجود لاحظنا أن القوانين عالجت الحالات التي يوجب القانون أو طبيعة النزاع كما

يث يعرف الأصل لتوقيع حب الكتابة واإلى القواعد العامة نجد أن المستند الأصلي يتطل ورجوعا
رونية ووفقا ستندات الإلكتلكن عند الحديث عن المبأنه واسطة يتم بها تثبيت المعلومات للمرة الأولى. و 

لمرسل إليه ن الأ صلياستندا ألإلكتروني مللتعريف التقليدي الأصل المستند لا يمكن أن يكون المستند ا
 (1).يتسلم نسخة من هذا المستند

 .أصليا دانعدة شروط إذا توافرت ع المستند الإلكتروني مستين وضعت أن القوان يرغ

تي تتوافر في المستند لكي يعد أصلا، تنبني على أن الشروط ال لنصوص القانونية نلاحظا وبقراءة
ل عليه لتأكيد سلامة يعد أصلا إذا وجد ما يعو  تند الإلكترونينى أن المسمعيار سلامة المستند، بمع

وأن المعلومات النهائي  ل، وأن تغييرا لم يطرأ عليها منذ إنشائه لأول مرة في الشكاردة فيهلمعلومات الو ا
عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه. كما يجب أن تكون المعلومات سليمة  فيه مما يمكن الواردة

الذي  التغيير نية استثت منير أو تعديل ولكن نلاحظ أن النصوص القانو ها تغييعتري لا كتملةوأن تبقى م
 .ن والعرضيكون وفق المجرى العادي الذي تستوجبه عمليات الإبلاغ والتخزي

راء أهل آب الاستئناس لمجرى العادي، إنما هو معيار فني تقني يمكناج أن معيار ااستنت ويمكن
 .تقديره والتخصص فيالخبرة 

لومات التي ينبغي فإن المعلقانون ذلك، الاحتفاظ بالمستندات الإلكترونية إذا استوجب ا وبشأن
ي أرسل فيها في الحالة التة المستند الإلكتروني حفظها هي كل المعلومات التي من شأنها أن تعكس بدق

والتشفير. ولكن  رسالتعلقة بالإبيانات المولا يشترط الاحتفاظ بكل البيانات، بحيث يمكن استبعاد بعض ال
خطر. بل قد يقوم بعملية الحفظ وسيط أو أية  روني لأيمستند الإلكتمن الأهمية عدم تعريض سلامة ال

  .بها القانون ات التي استوجعدم تنصلها من الواجب جهة متخصصة في ذلك بشرط

 :على أنه 96سنة لكترونية ل( من قانون الإنسترال النموذجي للتجارة الإ10المادة ) تنص

                                                           
(1)

 .603 ص مرجع سابق،عباس العبودي،  
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ت بعينها، يفي بهذا و معلومات أو سجلات أعندما يقضي القانون بالاحتفاظ بالمستندا -1" 
 (1)ية:ة مراعاة الشروط التالالمقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات، شريط

 قا.الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاح معلوماتسير الاطلاع على التي -أ 

ل يمكن إثبات ه أو بشكأو استلمت ب البيانات بالشكل الذي انشئت أو أرسلتاظ برسالة الاحتف -ب 
 قة.أنه يمثل المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت بد

لبيانات وجهة وصولها وتاريخ ا رسالةت، التي توضح منشأ علومات إن وجدالاحتفاظ بالم -ج 
 ووقت إرسالها واستلامها.

ى أية ة )أ( علت وفقا للفقر مستندات أوالسجلات أوالمعلومازام بالاحتفاظ باللا ينسحب الالت -2
 أو استلامها. معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة

( بالاستعانة بخدمات أي شخص 1الفقرة ) في إليهوي المقتضى المشار للشخص أن يست يجوز -3
 .1لفقرة ص عليها في الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج( من االشروط المنصو  آخر، شريطة مراعاة

ه كي يحتج المستند الإلكتروني للمنشئ حيث إن أهمية ذلك كما تبين سابقا هو أن إسناد أنوبش
عنه، فقد يدعي المنشئ أن من قام بإرسال المنشئ يجب أن تكون صادرة لكتروني على بالمستند الإ

 .مخولالمستند شخص غير 

سل إليه للمستند لام المر قضى بأن است القانون النموذجي ومن بعده القانون الأردنيمن  كلا ولكن
يطة على يعد قرينة بس ند الإلكتروني من أجلهوفق إجراء وافق عليه المنشئ للغرض الذي أرسل المست

إلى  عارسال إشصدور المستند من المنشئ، ولهذا الأخير أن يدحض هذه القرينة إما عن طريق إر 
كون هذا الإشعار قد وصل بعد شرط أن ير عنه ولكن بسل إليه يفيد أن المستند الإلكتروني لم يصدالمر 

مات. كما يمكن للمنشئ أن ول في الالتزابب استلامه للسند الدخفترة قصيرة لم يتح فيها للمرسل إليه بس
بذل العناية المعقولة أو  إذا لعلما يهبغي علالقرينة، إذا أثبت أن المرسل إليه علم أو كان ين هذهينقض 

 .المنشئ يصدر عن مستند لمق عليه أن الاستخدم إجراء متف

ه لا ثبات وقضى بأنند الإلكتروني كدليل إكل ما سبق نلاحظ أن القانون نص على قبول المست من
لإثبات وني دليلا في ايجوز تطبيق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات للحيلولة دون قبول المستند الإلكتر 

( من القانون 9) نصت على ذلك المادة صلي، حيثشكله الأ يف فقط لكونه مستندا إلكترونيا أو لأنه ليس
 (2)النموذجي والتي جاء فيها"

                                                           
(1)

 .65 ص ع سابق،مرج،  محسن شفيق 
(2)

 .212رهم، مرجع سابق، ص نضال سليم ب 
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حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول لا ينطبق أي  ي أية إجراءات قانونيةف
 .رسالة البيانات كدليل إثبات

 ت.ا رسالة بيانالمجرد أنه -أ 

درجة معقولة من أفضل دليل يتوقع بكانت هي إذا  صلي،الأبدعوى أنها ليست في شكلها  -ب 
 ."يهالشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عل

فضل دليل متوقع أن يحصل عليه الشخص الذي سيستشهد به، انون على أن أأن نص الق ونلاحظ
في إثبات دعواه. حيث حرص  الشخص لذي يستند إليهلدليل الوحيد ايحتل مكانة خاصة إذا كان هو ا

طبيق والاستفادة من دليله الوحيد بنصه على عدم جواز ت ن الشخص من التمسكعدم حرماالقانون على 
 .بالمستند الإلكتروني عترافالا حيلولة دون قواعد الإثبات لل

ها المستند الإلكتروني كما ومات التي يحويالتنويه إلى أن الحجية في الإثبات إنما هي للمعل ويجب
ايير التي سبق توضيحها والتي تتمثل في لكتروني وفق المعد الإمستنقدير حجية الأن للقاضي الحق في ت

وتخزينا والمحافظة  إنشاءستند والمعلومات التي يحويها لتعامل مع الميقة التي استخدمت في اجدارة الطر 
 .على سلامتها

الثاني  الفرعثم في  ين القوة الثبوتية للسندات الإلكترونية أولاتقلمس فرعينحث في كل ذلك نب وبعد
 شكلية(.لانعقادها )العقود ال كتابة الإلكترونية في العقود التي تستلزم الكتابةنبحث في صلاحية ال

  الأول: القوة الثبوتية للسندات الإلكترونية رعالف  

 دولكن القوة الثبوتية للمستند الإلكتروني تعتم ية في الإثبات،تبين قبول المستندات الإلكترون لقد
مستند وفق تخدمت للتعامل مع هذا المستند، مما يؤدي بالقاضي إلى تقدير حجية الالتي اس على الوسيلة

 .عالية من الموثوقية للمستند درجة معايير تضمن

أن هناك الإثبات نلاحظ رغم من الحجية التي منحت له في الحديث عن الفاكس وعلى ال عند
تعديل عنوان المرسل وتغيير الخط وسهولة  ل والاستقبالااحتمالات عديدة للخطأ في عمليات الإرس

 كما أن إرسال الفاكس لارسال الفاكس، استصدار إشعار مزور بإالهاتفي وتاريخ الإرسال، كما يمكن 
ن من المهم التنبه إلى دون ذلك، كما أخر وقد تتدخل عوامل فنية تحول يعني استقباله على الطرف الآ

منازعة بشأن مضمونها كأن تكون المنازعة في صحة  إذا حصلتها الثبوتية تأن نسخة الفاكس تفقد قو 
متنازع في صحة  اكس حجة قانونية لنسخة فة" بما يلي: لامحكمة التمييز الفرنسيالتوقيع، وقد حكمت 

. لذلك فإن قيمة نسخة (1)ينكر توقيعه على عاتق من ون يك أن عبء إثبات صحة التوقيع لاتوقيعها، و 

                                                           
(1)

 .236، ص 2001ت، الطبعة الأولى، طوني ميشيل عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الإنترنات، صادق للنشر، بيرو  
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عدم المنازعة بشأن وجودها أو مضمونها من قبل الأطراف. لكن على  ما الشرطقى هشة ولاسيالفاكس تب
صدرت عدة ابع التجاري التي لا تشترط شكلا خاصا للإثبات املات ذات الطغم من كل ذلك ففي المعالر 

ن م فرنسي أقرت المحكمة بصحة فاكس متضمفه، ففي حكيلزم أطرا اكسفت أن تبادل نسخ الدقرارات ع
مفقود حيث ان الأصل، طالما لم ينازع المقترض بصحة أو بمطابقة النسخة الأصل الرغم فقد لإقرار دين

 (1).بينة خطيةعدت الفاكس 

ومات وتعديلها ية التقليد والتزوير والتحوير للمعلللبريد الإلكتروني بالإضافة إلى إمكان بالنسبة
يحمل توقيع صاحبه، كما لا يوجد روني لا يد الإلكتلبر واختلاق رسالة وهمية، فإن المستند المرسل عبر ا

فإن القوة الثبوتية للبريد  ولهذا الأخير لذلك. ستند في حال إنكار هذاضمانات تؤكد استلام المرسل إليه للم
 .صفقة التجاريةزعات وأهمية العتمد كما في الفاكس على طبيعة المناالالكتروني ت

تعتمد على موثوقية النظام المعلوماتي المستخدم  لكترونيةلمستندات الإكله ولأن القوة الثبوتية ل لذلك
وتية للمستندات الإلكترونية، بحيث يكون من شأن من القوة الثبنة بآليات تقنية تعزز تبرز أهمية الاستعا

النظام أن تصميم   )Sedalillan()2 (سيةد الفقيهة الفرنندات. ولذلك تعهذه الآليات تعزيز الثقة بهذه المست
 : ب أن يضمن عدة اعتبارات وهيوماتي يجالمعل

للمستندات  أكبر منح ثقةبحيث يحمل القضاة على يسمح بتوفير ضمانات تؤكد حسن الأداء  -1
 المعلوماتية والمستندات المسحوبة على الحاسب الآلي.

 م. النظا عن خضةلجميع العمليات المعلوماتية المتم منهجيا ومنظما تبني نظام يضمن حفظا -2

ة دائمة بعدم كفاية الحفظ المنهجي للبيانات، بحيث تبقى البيانات معرضة بصور الفقيهة وتستطرد 
دية لهذا يستلزم استعمال وسائط تخزين معمرة لا تقبل الاهتراء قدر المستطاع اغير إر  ية أولتعديلات إراد

 دية.لة لإعادة التسجيل بدلا من الاسطوانات العاقاب غير ضوئية اناتأو اسطو 

فيها  تجري  على جعل وسائل التخزين ترصد فيها عدد المرات التي م قادريجاد نظاوجوب إ  -3
مكانية التقنية في نسخ البيانات الرقمية التي تبقى موجودة حتى لو غ ذلك ضبط الإمعاينة البيانات، ومسو 

 التسجيل.طوانات الضوئية من النوع غير القابل لإعادة لاسكا معمرة وسائطكانت مسجلة داخل 
 تنداتالمس مح النظام المعلوماتي بإجراء تحديد دقيق لتاريخ إرسال واستلامجوب أن يسو   -4

 .بسلامتها المس بل من أرسلت إليه دون تعديل أوا استلمت من قوالتأكد من كونه

ؤمن جميع المواصفات أعلاه. وبالتالي عدم ظام معلوماتي يبأن لا وجود في التطبيق لأي ن وتقول
ي مستوى الأمانة في الأنظمة المعلوماتية، ويمكن الاحتجاج دائما ة الصفر فرجا أسمته دم وجود

                                                           
(1)

 .162ضال سليم برهم، مرجع سابق، ص ن 
(2)

 .359 ،358طوني ميشال عيسى المرجع السابق. ص  
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بإبراز  تتعلقسوق لتأكيد ذلك عدة أمثلة من القضاء منها قضية ي أو تعيبه وتتلاف النظام المعلوماتباخ
 هةلة والنزا صالمحكمة أن تأخذ به بحجة أنه لا يؤمن شروط الأة إثبات رفضت افيلم فيديو رقمي كوسيل

 م إثبات قدمه أحد1995أذار  28كما قبلت محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها بتاريخ  يةوالمصداق

شبكة حول وجود إمكانية تقنية لاستعمال خطه الهاتفي من قبل الغير بشكل غير في ال مشتركينال
 (1) .اتفية تسجل قيمتها على اسمهجراء مخابرات همرخص، وإ

تشريعات تتجه إلى ع الوثيقة الإلكترونية من قبيل الحجج ن معظم الأكن ملاحظة كل ذلك يم بعد
  الإلكترونية والحجج الورقية؟وي بين الحجج هل يعني أن المشرع يس الورقية لكن

 الإلكترونية بين الحججمبدأ المساواة هذا الصدد فإن المشرع الأردني لم يشر بصراحة إلى  في
 .من مجموعة النصوص نتج ضمنيةتالمبدأ يس والحجج الورقية، لكن هذا

الإلكترونية  والتواقيع داتردني ساوت بين المستن( من قانون المعاملات الإلكترونية الأ7) فالمادة
 .والمستندات الورقية والتوقيع التقليدي

 أصول الحجج والنسخ المأخوذة منها بوسائل نفسه ساوت بين ( من القانون 8أن المادة ) كما
ة المأخوذة من أصولها بوسائل فني لأصولها. فالنسخلضمانات المطابقتها توفر كل اونية وفنية إلكتر 

سخة ن مهذه القاعدة تنطبق حتى في حالة فقدان أصل السند وتقديالأصل نفسها و موثوق بها لها حجية 
 .ثابتة ودائمة منه

ات طالما الإثب في روني الحجيةون إمارة دبي على التوقيع الإلكتالعاشرة من قانأسبغت المادة  وقد
 :ةكان محمية، وهو يكون كذلك إذا توافرت فيه المتطلبات الآتي

 )الموقع(. الذي استخدمه أن ينفرد فيه الشخص -1
 أن يكون من الممكن أن يثبت هوية من استخدمه. -2

 التامة.أن يكون تحت سيطرة الموقع  -3

 (2).رسالة الإلكترونية ذات الصلةبط بالأن يرت -4

قانون التجارة الإلكترونية الكويتي، حيث نصت المادة الخامسة منه ار مشروع تجاه نفسه سالا وفي
  :سبة للمستند الإلكتروني إذا توافر الشرطان الآتيانالقانون بالن ى أن يعد قانون في حكمعل

ند في المست الواردة يل على موافقته على المعلوماتالموقع والتدل استخدمت طريقة لتعيين هوية -1
 ني.الإلكترو 

                                                           
(1)

 .66 ص ،رجع سابقم،  محسن شفيق 
(2)

 .203، ص 1999رونية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، طبعة ان، عالم التجارة الالكترأفت رضـو  
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أرسل من أجله  أو شئنت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنكا -2
 (1).لموضوععلاقة با له وني في جميع الأحوال بما في ذلك أي اتفاقمستند الإلكتر ال

لى إذا أضفنا إد قوة ثبوتية خاصة وثوقية النظام الالكتروني تحداستنتاج أن م كل ما سبق يمكن من
 .التوثيق ائل فنية تزيد من هذه القوة مثل التشفير ومصادقة جهاتذلك وس

  التصرفات الشكليةالإلكترونية و الثاني: المستندات  رعالف

إلى إفراغ العقد  ن دون الحاجةبمعنى أن العقود تنعقد بمجرد تراضي الطرفي العقود،رضائية  الأصل
كلية لازمة لانعقاد العقد ولكن المشرع خرج عن ت إجراء شوليس لإثباتفي شكل معين، وكتابة العقد هي ل

ونية. غ العقد بشكل معين حتى يحقق آثاره القانتوجب فيه إفرا حمائية إلى استثناء اسهذا الأصل لاعتبارات 
 (2).الحديث عن العقود الشكلية وفي هذا يكون كما أن للمتعاقدين الاتفاق على ذلك. 

إلا باستيفائه الشكلية التي حددها القانون ويكون بذلك الشكل لا ينعقد العقد الذي الشكلي هو  والعقد
في العقود صورتان إما أن  -وليس شكلية الإثبات  الانعقاد شكلية -. وللشكلية (3) يتم العقد إلا بهركنا لا

. وفي (4)دائرة التسجيل العقار فياءات معينة كتسجيل عقود بيع بشأنها إجر  و أن يتبعأ يكون العقد مكتوبا
 تابة الإلكترونيةية، بمعنى هل تقوم الكذلك نتساءل عن صلاحية الكتابة الإلكترونية لانعقاد العقود الشكل

 .العادية التي يشترطها القانون لانعقاد التصرف تابةمقام الك

غ عن والتفر  جالزوا ل عقودبعض العقود لشكلية محددة، مثجب إخضاع هناك استثناءات تو  إن
 .الحديث عن العقود الشكلية حيث يكون  العقارات.

تتسارع في وضع حلول المختلفة فبدأت  ة التشريعات والقوانينأثارت الشكلية الإلكترونية حفيظ وقد
عد الخاصة بالعقود بيق القوا لهذه الأزمة، وفي سبيل ذلك ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تط

التقليدي  شكلأن تبرم تلك التصرفات في ال مة. وفضلتالقانونية الهاالإلكترونية على بعض التصرفات 
 :من أهمها مراعاة العدة اعتباراتدون الإلكتروني، وذلك 

 عامة. بصفة وخطورة بعض التصرفات كرهن السفينة والحقوق الواردة على العقار أهمية -1

أو  شخصية تصرفات يت التجارية الإلكترونية وإنما هلتصرفات بالمعاملاصال بعض اعدم ات  -2
 .بحتة كالزواج والهبة والوصية مدنية

                                                           
(1)

ون ، تشرين الثاني، كان289، 28سبات، العددمجلـة الحاسوب، الجمعية الأردنية للحا التوقيع المفتـاح العام، ،خالد الزعبي 
 .196، ص 2000الثاني، 

(2)
 .89- 88، ص1987، 4لد الأول، إيرني للطباعة، القاهرة، طرح القانون المدني، المجمان مرقص، الوافي في شسلي 

(3)
 .57، ص1994، 2رية، جمعية عمال المطابع التعاونية، طلمواد المدنية والتجااة، البينات في امفلح عواد القض 

(4)
 .365ص المرجع السابق،  ال عيسى،طوني ميش 
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( من 1/ب/ 3دة )يكي حيث تنص الماستبعاد القانون الأمر التشريعات التي تبنت منهج الا ومن
على معاملة من المعاملات لا ينطبق القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية على أن "هذا القانون 

الإيصائية". كما  اتالوصايا أو ملاحقها أو الائتمانء وتنفيذ انون يحكم إنشابقدر ما يخضع تنظيمها لق
حدد بعض الاستثناءات التي لا  2000تروني لسنة التوقيع الإلك أنبش الفيدرالي الأمريكينجد القانون 

تشريعات الاستثناءات في إنشاء الوصية وتنفيذها وقوانين الميراث والينطبق عليها هذا القانون وتتمثل هذه 
 ينأمالأوراق الخاصة بالتراق المحاكم واتفاقات الائتمان و والطلاق والحالة الاجتماعية وأو بالتبني  الخاصة

 .اليانصيبالصحي وأوراق 

القانون فيما  هذا ينطبق ( من قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية على أنه: "لا3المادة ) وتنص
 (1):يتعلق بما يلي

 ها.الوصايا وملاحق -أ
 بوصايا أو بملاحق وصايا.المنشأة  الائتمانات -ب

 ة بفرد ما.صيمالية أو الرعاية الشخسلطات الوكيل بقدر ما تتعلق بالشؤون ال -ج

 ستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في أراضي".الم -د

على عدم تطبيق  2000ايرلندا للتجارة الإلكترونية عام أ( من قانون /1/10) وأيضا تنص المادة 
 .ملحق الوصية وعقود الأمانة وحقوق الملكية العقارية أو تسجيلها الوصية أوا القانون على نص هذ

فقد قرر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على العقود  2000يو يون 8لصادر في ا التوجيه الأوروبي أما
كم تدخلا من المحاملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب المنشئة أو الناقلة لحقوق ال

وصية الالميراث مثل عقود  ون نة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قاوالسلط
ية الأردني من قانون المعاملات الإلكترون 6لزواج وإشهار الطلاق والتبني. وعربيا نطالع المادة والهبة وا

 (2):لىالتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون ع

 .ندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصةود والمستالعق -أ

 .يلهاإنشاء الوصية وتعد -1
 .ل شروطهدينشاء الوقف وتعإ -2
 ملكيتها وسندات ت التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بهامعاملا -3

 .لأموالا بهذه وإنشاء الحقوق عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة

 ملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.ت والمعاوكالاال -4

                                                           
(1)

 .91 ، صالمرجع السابق سليمان مرقص،  
(2)

 .221م، مرجع سابق، ص نضال سليم بره 
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والتأمين على  الصحي مينالكهرباء والتأو  نسخ عقود خدمات المياهالإشعارات المتعلقة بإلغاء أو  -5
 الحياة.

 ية وقرارات المحاكم.لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائ -6

واستنادا لقانون  المختصة عن الجهاتخاصة تصدر مات الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعلي -7
 الأوراق المالية نافذ المفعول".

ود الشكلية التي يتطلب القانون شكلية معينة لى عدد من العقع لمادة سابقة الذكر نصتإن ا 
 املات التصرف بالأموال غير المنقولة وإنشاء الحقوق العينيةلانعقادها حيث إنشاء الوصية والوقف ومع

يت من ثنتالتصرفات اس هذهالمتعلقة بالأحوال الشخصية. ونلاحظ أن مثل  تملات والمعاها والوكالاعلي
 .حيث أوجب المشرع الكتابة التقليدية لانعقادهاها إلكترونيا، ادإمكانية انعق

ليؤكد على ذلك حيث  2002لسنة  2والتجارة الإلكترونية رقم جاء قانون إمارة دبي للمعاملات  وقد
العلاقة أنه: "يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الإلكترونية ذات امسة على مادته الخ ص فين

 :ي من أحكام هذا القانون ما يليتثنية ويسجارة الإلكترونلتبالمعاملات وا

 .خصية كالزواج والطلاق والوصاياالمعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الش -أ
 ة.المنقولسندات الأموال غير  -ب

 داول.قابلة للتالسندات ال  -ج

ة تزيد عن مدل وتأجيرها لتصرف فيهاالمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة وا -د
 .سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بهاعشر 

 ."أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل -ه

رفات بعض التص دبي يجيز إتمامإمارة  ( من قانون ب/27/1) البعض إلى أن نص المادة ويذهب
لك ر أو موافقة وذرامن إذن أو ترخيص أو إقالقانونية التي تتوقف على الإجراءات التي أشار إليها النص 

م من وجود أي بطبيعة الحال ما لم يتمثل أي منها في إجراء رسمي، حيث نصت هذه المادة وعلى الرغ
ومة، في أداء المهمات ابعة للحكجهة ت دائرة أوز لأية آخر على أنه يجو  ن نص مخالف في أي قانو 

شكل سجلات أو موافقة في  ارأي إذن أو ترخيص أو قر المناطة بها بحكم القانون أن تقوم بإصدار 
 (1)."إلكترونية

 رقم الإسلامي تابع لمنظمة المؤتمروجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلامي ال ومن

إلا أنه يستثني عقودا ثلاثة من ذلك، حيث لا تنطبق  لإلكترونيجواز التعاقد اينتهي إلى  الذي 54/3/26
 :ل التقليدي وهذه العقود هيبرامها في الشكإ العقد الإلكتروني ويجبعليها قواعد 

                                                           
(1)

 .126، ص2003لمي، الكويت، لتعاملات الالكترونية، مجلس النشر العالجوانب القانونية لإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  
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 قد الزواج لاشتراط الشهادة.ع -1
 ض.عقد الصرف لاشتراط التقاي -2

ترونية المصري ارة الالكروع قانون التجبالذكر أن مش ويجدر عقد السلم الاشتراط تعجيل رأس المال -3
فا ر الذي أثار خلامالعقود الالكترونية الأجاء خلوا من بيان للتصرفات التي لا تخضع القواعد 

 (1)الفقهي والقضائي في مصر.  الصعيدين حول تلك المسألة على

ة لية الالكترونيإليه التشريعات المختلفة من استبعاد لبعض التصرفات من الشكوفي مقابل ما ذهبت 
 ودإبرام كافة أنواع العقوأنه يجوز  منه، لبعض أن الشكلية الإلكترونية أصبحت أمرا لا مفريلاحظ ا

ة كانت عقودا شكلية سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال المعاملات الإلكترونية هي مهن إلكترونية ولو
قلة محايدة تقوم جهات مست اد أو شركات أوالموثق الإلكتروني والذي هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفر 

 Certification) بالإنجليزيةه لإلكترونية، ويطلق عليتعاملاتهم ا ثيقبدور الوسيط بين المتعاملين لتو 

)authority.(2) 

فكرة التوثيق الإلكتروني حلا لأزمة على ما سبق يمكن ملاحظة أن هناك اتجاه يتخذ من  وبناء
عن توثيق العقد الإلكتروني الأمر الذي يجعل الوضع  ون مسؤولةجهة التوثيق تكالشكلية الإلكترونية. ف

عقود في ليبيا ال ررلتسجيل العقاري في الأردن ومحفرنسا ودائرة اي لمهنة الموثق العادي فيبدو تطبيقا 
  والشهر العقاري في مصر.. الخ

الأمر  راف. غايةلمبرم بين الأطاعتبار أن كلا منهما يعد شاهدا محايدا ومستقلا عن العقد ا على
طة قا لقانون السلطبق العادي هو موظف عام أن الموثق الالكتروني لا يعد موظفا عاما في حين أن الموث

يتم إدراج مهنة الموثق  ثيلا في القوانين واللوائح ذات الصلة بالتوثيق حولعل الأمر يتطلب تعدي (3)العامة
ذلك لاتسامها بالحيدة والنزاهة، وتكون بذلك الإطار، و رونية ضمن هذا الإلكتروني أو جهة التوثيق الالكت

 .لكترونيةالإيل الوثائق والمحررات مؤتمنة على حفظ وتسج

نه لا يمكن لكترونية لشرط الكتابة كركن في العقد، بمعنى أكل ذلك يبين عدم استيفاء الكتابة الإ إن
  .الشكلية في العقود الخطية ستنداتأن تكون للوثائق الإلكترونية حجية الوثائق والم

نية نسي أقرت بإمكافر من القانون المدني ال ( المعدلة1317من المهم التنويه إلى أن المادة ) ولكن
راسيم تصدر عن شروط تحدد بم وفق رونية بشرط أن يتم وضعه وحفظهتنظيم السند الرسمي بوسيلة إلكت

                                                           
(1)

مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية  " بحثبيقية مقارنةرونية، دراسة فقهية تطد الالكتن إبراهيم الناصر "العقو ب عبد الله 
 .2003مايو  12 - 10رة من نية بين الشريعة والقانون والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفتالالكترو 

(2)
 .155، ص1ط، 2006ر الفكر الجامعي، دادوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، خالد مم 

(3)
، 2004خاص، دار النهضة العربية ، ومات الالكترونية في القانون الدولي الوتة، عقود خدمات المعلعادل أبوهشيمة ح 
 196ص
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الذي بدأ يظهر في معظم لكترونية وم الحكومة الإمجلس الشورى الفرنسي. وأن هذا يتجاوب مع مفه
 (1).الدول

مع الهدف  التساوق  وذلكالعقود  هذهثل م ة الإلكترونية لانعقاديؤيد عدم كفاية الكتاب والباحث
 .استلزم القوانين الشكلية من أجل تحقيقهالحمائي الذي 

 ب الثاني: حجية التصديق الإلكتروني في الإثباتالمطل

أهم الوسائل المستعملة في تأمين التصرفات الإلكترونية، من تروني من التصديق الإلك تعتبر شهادة
الانترنت، لاحتوائها على جميع البيانات أو المتعاقدين عبر  ن بين المتعاملينأن تبعث الثقة والأما شأنها

 إمكانها التأكدف الجهة المخول لها ممارسة مهمة التصديق الإلكتروني، حيث بالصحيحة والموثقة من طر 
دليل إثبات على وجود  ، فهي بمثابة(2)المرسل والإشهاد بصحة البيانات المدونة بالمحرر من شخصية

ن، شريطة أن تكون متضمنة لجميع الشروط الواجب توافرها في كتروني مبرم بين شخصيإلتزام أو عقد إل
يمتها يفقدها ق ليس من شأنه أنالشهادة وفقا التشريع الذي أنشأت ضمنه، دون أي تعديل أو تدهذه 

 (3).القانونية أمام القضاء للمطالبة بحق نصت عليه الشهادة

 وبعض القوانين المقارنةفي التشريع الجزائري  تصديق الإلكترونيحجية ال :الأولالفرع 

جية قانونية أو دليل في الإثبات أمام القضاء يشترط أن الاعتبار شهادة التصديق الإلكتروني ح
 ية المنصوص عليها في التشريع الذي أنشأت ضمنه ط القانونمستوفاة للشرو  تكون 

  ريع الجزائري يق الإلكتروني في التش: حجية التصدأولا

ثبات بعد لكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإهذا الشأن اعترف المشرع الجزائري بالكتابة الإ في
حة مفهوم الكتابة والتوقيع تبني صرا بالإثبات، حيث تعديله لأحكام القانون المدني خاصة تلك المتعلقة

 01( مكرر 323المادتين ) للاي الإثبات من خلإلكترونية والورقية فالإلكترونيين، كما سوى بين الكتابة ا
تروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط التأكد تبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكالتي جاء فيها :" يع

ون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها"، وكذا المادة ها وأن تكلشخص الذي أصدر من هوية ا
ر مكر  323كتروني وفق الشروط المذكورة في المادة تد بالتوقيع الإلتنص على ما يلي:" ويع التي 2/327

                                                           
(1)

 .434، صطوني ميشال عيسى، المرجع السابق 
(2)

ة لنيل شهادة ماستر في العلوم القانونية تخصص عقود مدنية لهيئات التوثيق الإلكتروني، مذكر المسؤولية الکريم بركان،  
 .67-68، ص ص 2010ومسؤولية، العقيد أكلي محمد أو الحاج، البويرة، 

(3)
جامعة والعلوم السياسية، استر، كلية الحقوق مملات الإدارية، مذكرة في المعاات، الإثبات الإلكتروني عبد اللطيف برك 

 .73، ص 2012محمد خيضر، بسكرة، 
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ابة جزائري قد اعتمد نهج النظير الوظيفي فيما يتعلق بقبول الكتأعلاه"، بالتالي يكون المشرع ال 01
 (1).الشكوك حول القيمة القانونية للكتابة الإلكترونيةة وإزالة الإلكتروني

العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق ذي يحدد القواعد ال 04-15القانون رقم: أصدر  كما
علق بالتصديق الإلكتروني، بذلك يكون المشرع قد جاء الإلكترونيين، حيث أورد من خلاله بابا كاملا يت

تجاهات ذلك الاب از بالتطور المتلاحق والسريع بطبيعته غير المادية مساير جالا يتميقانونية تؤطر مبقواعد 
منبثقة من قواعد الأونسيترال النموذجية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذا ديثة للقوانين الالتشريعية الح

يث نصت ، ح(2)صوفلإلكتروني المو يعات الاتحادية، وبهذا يكون قد وضح لنا موقفه من التوقيع االتشر 
ي لتوقيع الإلكترونلكتروني الموصوف هو االإ يعقعلى أنه:" التو  04-15( من القانون رقم: 07المادة )

 الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية:

، وأن يرتبط بالموقع دون سواه وأن يمكن من أن ينشا على أساس شهادة تصديق الكتروني موصوفة
 هوماثلا للتوقيع المكتوب سواء كان الشخص طبيعي أو معنوي و اعتبره م قع ..."، والذيتحديد هوية المو 

جاء فيها:" يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا  قانون نفسه، التي( من ال08كده المادة )ما تؤ 
 ".كان الشخص طبيعي أو معنوي للتوقيع المكتوب، سواء 

الإلكتروني الموصوف حجية كاملة في  ح التوقيعالجزائري قد منيمكن القول أن المشرع  بالتالي
فسه الفعالية القانونية للتوقيع ( من القانون ن09وي، كما تؤكد المادة )اليد الإثبات مماثلة للتوقيع

أو كونه غير معزز  شكله، كدليل أمام القضاء بسببالإلكتروني البسيط، فلا يمكن تجريده منها أو رفضه 
 ترونيأنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكصوفة، أو يق إلكتروني مو بشهادة تصد

تروني الموصوف الموثوق بشهادة تصديق معتمدة، مع التوقيعات ين التوقيع الإلكوبهذا يكون قد عادل ب
 (3) .لقانونية في الإثباتاليدوية من حيث القيمة ا

 .المقارنةالدولية و في التشريعات  : حجية التصديق الإلكترونياثاني 

أنه: " حيثما  لتوقيع الإلكتروني على( من قانون الأونسترال النموذجي بشأن ا06المادة ) نصت
ات إذا استخدم ترط القانون وجود توقيع من شخص، يعد ذلك الاشتراط مستوفي بالنسبة إلى رسالة البيانيش

                                                           
(1)

 .10-05المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  58 - 75أمر رقم:   
(2)

نون اديمي في الحقوق تخصص قاستر أكاوني، مذكرة لنيل شهادة مني للتصديق الإلكتر ندا معيزي، النظام القانو  
 .37، ص 2015اصدي مرباح ورقلة، لخاصة، جامعة قالعلاقات الدولية ا

(3)
، مداخلة بعنوان القوة الثبوتية لشهادات التصديق الإلكتروني في التشريع المقارن، ملتقى وطني ية إقلولي أولدرابحصاف 

 16المساعدية، سوق أهراس، يومي  فزائر جامعة محمد الشريي في الجوقيع والتصديق الإلكترونلإطار القانوني للتحول ا
 .08-06، ص ص 2016فيفري  17و 
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البيانات في  ةسالمن أجله ر  أو أبلغت غرض الذي أنشأتتوقيع إلكتروني يعول عليه بالقدر المناسب لل
 (1)".ذي صلةضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق 

الإلكتروني صالحا لإنشاء الالتزامات عندما يتطلب القانون وجود  النص يعد التوقيعفحسب هذا 
ب بالقدر المناس ن، بشرط أن يكون هذا التوقيع موثوق به، ويمكن التعويل عليهتوقيع على محرر معي

 .جله رسالة البياناتلذي أنشأت من أالغرض ا

هذا النوع من التوقيع أضفي على  1999م لتوقيع الإلكتروني لعاالتوجيه الأوروبي بشأن ا أما
من هذا التوجيه  1/5ي وذلك من خلال المادة الحجية القانونية نفسها في الإثبات الممنوحة للتوقيع التقليد

المستند إلى شهادة : مراعاة أن التوقيع الإلكتروني المتقدالأعضاء مه:" على الدول التي نصت على أن
 لة آمنة:الكتروني والمنشأ بوسيتصديق 

حققها شروط القانونية للتوقيع بالنسبة للمعلومات المكتوبة إلكترونيا، بذات الحجية التي ييحقق ال -
 الورق.المطبوعة على  التوقيع اليدوي بالنسبة للمعلومات المكتوبة يدويا أو

 ".ون مقبولا كدليل أمام القضاءيك -

  ضاء مراعاة" على الدول الأعالمادة نفسها على أنه:كذلك الفقرة الثانية من  نصت وقد

  :ببالتوقيع الإلكتروني لا يفقد أثره القانوني أو حجيته كدليل إثبات بس أن

 أن التوقيع جاء في شكل الكتروني. -

 تروني.هادة تصديق الكلأنه لم يستند إلى ش -

 ك.عتمد من جهة مرخص لها بذله لم يستند إلى شهادة تصديق الكتروني مأن -

  ."قنيات تجعله توقيعا الكترونيا آمناإصداره من خلال تلأنه تم إنشاؤه أو  -

فسه أن الإتحاد الأوربي أوجب على جميع الدول من القانون ن 05لنا من خلال نص المادة  يتضح
روني في الإثبات، لى وجوب الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتلذي ينص عهذا التوجيه ا الأعضاء تطبيق

 عديلفي شكل ت 2000العام  230لكتروني رقم: قانون التوقيع الإشرع الفرنسي فقد أصدر أما الم
اد دني الفرنسي، بما يجعلها متماشية مع تقنية المعلومات وازديالنصوص المنظمة للإثبات في القانون الم

ن التوقيع قانو  من 1316/1 صت المادةكتروني في التعاملات الإلكترونية، إذ نوقيع الإلاستخدام الت
الإلكترونية بذات الحجية المعترف بها للمحررات الكتابية في  الكتابة " تتمتعالفرنسي على أنه:الإلكتروني 

ها قد ينها وحفظ، وأن يكون تدو ت، شريطة أن يكون بالإمكان تحديد شخص مصدرها على وجه الدقةالإثبا

                                                           
(1)

ن التوقيعات الإلكترونية، للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها نسيترال النموذجي بشأقانون الأو  
 .2001والثلاثون، فينا، الرابعة 
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 ن ها على أنه:" يكو الثالثة من المادة ذات، وكذلك ما جاءت به الفقرة (1)تم في ظروف تدعو إلى الثقة"
 (2). امة إلكترونية ذات الحجية في الإثبات التي للمحررات الورقيةعلى دع للكتابة

تصديق نة من شهادة الموقف المشرع الجزائري وبعض التشريعات المقار  :الثاني الفرع
  لكتروني الأجنبيةالإ 

ن فضلا ع الأجنبية،ة التصديق الإلكتروني موقف المشرع الجزائري من شهاد زبر سن هخلالمن 
 .موقف التشريعات المقارنة من شهادة التصديق الإلكتروني الأجنبية

  الأجنبية نيشرع الجزائري من شهادة التصديق الإلكترو : موقف المأولا 

 نبية من خلال المرسوم التنفيذيول شهادة التصديق الإلكتروني الأجي موقفه حالمشرع الجزائر  أبدى
بما فيها اللاسلكية  الشبكات  بق على كل نوع من أنواعم الاستغلال المطوالمتعلق بنظا 07-167

نصت  والتي 01مكرر  03المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن المادة الكهربائية وعلى مختلف خدمات 
نبي، نفس الشهادات التي يسلمها مؤدي خدمات تصديق إلكتروني مقيم في بلد أجي " تكون على ما يل

لمؤدي الأجنبي يتصرف في إطار هذا ا نأحكام هذا المرسوم إذا كات المسلمة بموجب قيمة الشهادا
 ".كيةتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلاتفاقية للاعتراف الم

-15رقم: وقفه اتجاه شهادة التصديق الإلكتروني الأجنبية من خلال القانون أنه عزز معن  فضلا
( منه والتي 63لمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين وتحديدا في المادة )القواعد العامة االذي يحدد  04

ي الإلكترون ديقالتصخدمات أنه:" تكون لشهادات التصديق الإلكتروني التي يمنحها مؤدي  نصت على
روني المقيم خدمات التصديق الإلكت المقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات الممنوحة من طرف مؤدي

المتبادل لجزائر، بشرط أن يكون مؤدي الخدمات الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقية للاعتراف في ا
  ."أبرمتها السلطة

ائري أعطى شهادة التصديق الإلكتروني مشرع الجز ن الالذكر، بأ من خلال نص المادة سالفة يلاحظ
قيمة الشهادة المحلية من  روني الأجنبي نفسخدمات التصديق الإلكت الأجنبية التي تصدر من مؤدي

عتراف المتبادل بين الجزائر ممثلة في سلطة حيث الحجية القانونية، شريطة تحقق وجود اتفاقية مبرمة للإ
كية، وبين الدولة التابع لها مصدر الشهادة الأجنبية وفقا لمبدأ ة واللاسلسلكيمواصلات الضبط البريد وال

لة التابع لها مؤدي الخدمات الأجنبي تعترف بالشهادات الصادرة بد أن تكون الدو المعاملة بالمثل، أي لا
 ائري.عن مؤدي الخدمات الجز 

                                                           
(1) La loi No2000-230 du 13mars2000 portant adoption du droit de la preuve aux technologies de l'information et 

relative à la signature électronique. JORF N°62, 14 Mars 2000. ART 1316-1 : « l'écrit sous forme électronique 

est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la 

personne dont il émane et qu'il soit établi et conserve dans des conditions de nature a en garantir l'intégrité ». 
(2) ART 1316- 3 « l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, n° 

2000-230- op. cit. 



 التصـديق الإلكتروني من المنظور القانوني                                                              نيثالالفصل ا
 

98 

  جنبيةالمقارنة من شهادة التصديق الأ تشريعات: موقف الاثاني

بالشهادات اعترف  2001ونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة قانون الأ أن نجد
الحجية القانونية نفسها التي تحتويها الشهادة الصادرة داخل الدولة، فالمادة الأجنبية ومنحها والتوقيعات 

ي الدولة ني نفسه فالقانو المفعول :" يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشرعة على نه تنص( م12)
 (1)". قابلية التحويل ستوى مكافئا جوهريا منالمشرعة للشهادة التي تصدر في الدولة، إذا كانت تتيح م

لقانون المصري تشريعات أخرى اعترفت بشهادات التصديق الإلكتروني الأجنبية ومن بينها ا وهناك
( منه 22ضمن المادة ) 2004 مصري لسنةني الالإلكترو  الذي اعترف بها من خلال قانون تنظيم التوقيع

لتصديق الإلكتروني بإصدار شهادات ا جهات الأجنبية المختصةعلى ما يلي:" تختص الهيئة باعتماد ال
تكون للشهادات التي تصدرها تلك وذلك نظير مقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة 

في الداخل من شهادات نظيرة وذلك كله وفقا  رتهايتصدره نظ ة لماات المقرر الجهات ذات الحجية في الإثب
 ."نفيذية لهذا القانون ررها اللائحة التءات والضمانات التي تقللقواعد والإجرا

لوجيا المعلومات المصرية باعتبارها خلال هذا النص يتبين أن الهيئة العامة لتنمية صناعة تكنو  من
الأجنبية، بحيث تعطى له الحجية القانونية الكاملة در للجهة الصا د الترخيصسلطة الترخيص دور اعتما

بها داخل حدود  رفن تكون هذه الأخيرة معت، بالإضافة إلى أا لو كان صادرا في مصرفي الإثبات كم
 ية.جمهورية المصر دولتها أولا قبل قيامها بالعمل في حدود ال

لسنة  83الإلكترونية رقم والتجارة دلات نون المبامن قا 23نص المشرع التونسي في الفصل  كما
ود ببلد أجنبي لإلكترونية الموجمزود خدمات المصادقة اعلى:" تعتبر الشهادات المسلمة من  2000

بهذا  لاعترافالتونسية إذا تم اکشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الإلكترونية الموجود بالبلاد 
 ."لة الوطنية للمصادقة الإلكترونيةمها الوكال تبر راف متبادالهيكل في إطار اتفاقية اعت

لتصديق الإلكتروني ط مسألة شهادات اشريعات أنهم عالجوا فقالملاحظ من كل هذه الت الشيء
ح باعتماد أم لا، وهذا يعتبر قصورا الصادرة عن جهات أجنبية دون التوقيع الإلكتروني، وما إن كان يسم

ضمن  نبيامعاملات الإلكترونية تتضمن عنصرا أجن أغلب الكه لأجته وتدار في التشريع وينبغي معال
لقانون، ولذا من الواجب اعتماد التوقيعات ترونية وضع هذا ار هذه المعاملات الإلكأطرافها ولأجل تسيي
 (2) .الإلكترونية الأجنبية

                                                           
(1)

عات العربية والإتفاقيات الدولية الطبعة الأولى، دار الجامعة ى فهمي، النظام القانوني في ضوء التشريخالد مصطف 
 .165، ص 2007الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

(2)
 04-15ء القانون رقم و ملات الإلكترونية في ضية المعالكتروني كآلية لضمان حج، شهادة التصديق الإفاطمة باهة 

، جامعة إبن 02لبحوث العلمية في الحقوق والعلوم السياسية، العدد والتصديق الإلكتروني الجزائري، مجلة ا التوقيعالمتعلق ب
 .408-407، ص ص 2015خلدون، تيارت، الجزائر، 
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 خلاصة الفصل:

في مجال  الجزائري  وة التي خطاها المشرعأن من خلال ما تم دراسته يمكن الإشادة بالخط الحقيقة
 للأهمية البالغة له في تروني بصفة خاصة، نظراالمعاملات الإلكترونية بصفة عامة والتصديق الإلك

في  والأمانالمجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، من خلال أداء دور الوساطة وإضفاء الثقة 
ق من سلامة البيانات المتداولة في التحق ، والتي يتجسد غالبهاالتعاملات الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت

ونية معتمدة، فضلا عن إلى إصدار شهادات إلكتر تحديد أهليتهم، إضافة والتأكد من هوية الأطراف و 
مخول لها قانونا القيام بدور مؤدي وال تصةتحديده للالتزامات والمسؤوليات الملقاة على كاهل الجهات المخ

الشكوك حول القيمة القانونية لشهادة التصديق وحجيتها في الة كافة ديق الإلكتروني مع إز خدمات التص
دد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الذي يح 04-15القانون  لإثبات، عن طريق بوابةا

لقة تضمن القانون المدني الجزائري خاصة تلك المتعالم 58-75الإلكترونيين، وتعديل أحكام الأمر
 بالإثبات.
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 :لخاتمةا

ه لا ونـكـر ي الجزائـرونيين فــديق الإلكتع والتصـقيـام القانوني للتو وع النظـلال دراستنا لموضـن خـمـ
الحقبة الأخيرة من القرن  لالر خـه بشكل كبيـرز وفرض نفسـذي بـالا خصبا للبحث والدراسة، والـيزال مجـ

ا ك لمـي وذلـالشكل الإلكترونـ ذر تأخـقت الحاضـي الو م فــتي تـالعشرين، خاصة وأن أغلب المعاملات التـ
ل التقدم والتطور ي ظـة، ففـارة الإلكترونيـات والتجـومـلنظم تكنولوجيا المعل عيواقـود الـا الوجـنـه عليفرضـ

ديق صـع والتة جديدة تتمثل في التوقيـا آليـرت لنـات، ظهـورة المعلومـتشهده ثـ ذيع الـريـالتكنولوجي السـ
رام التصرفات، ي إبـرع وبأقل التكاليف فــها بشكل أسؤدي الوظائف نفسـور تـاج لهذا التطــكتروني كنتالإل

ز شتى المعاملات ام السرعة المذهلة في إنجاا أمـف عائقـي تقـة التـع الأساليب التقليديـة مـلمقارنـبا
 .الإلكترونية

ن م التشريعات ومـى معظـا علـان لزامـد كـفقـانوني، لقـر اذه الوسيلة مستجدة على الفكـا أن هـوبمـ
ى ل علـذه الآلية، والعمـم هـجـب وحـل يتناســانوني متكامار قـع إطـرورة وضـع الجزائري ضـبينها التشري

ن أطراف يـمن الثقة والمصداقية بـا يضـذه التقنيات الحديثة، بمـب هــوانن جـن مـدر ممكـر قـواء أكبـتـاحـ
ه ام بـا قـو مـوهـ ةالمراكز القانونيـبـ رارأنه الإضـن شـداء مـدي لأي اعتـب التصـة، إلى جانـقديـة التعاقـالعلا

متعلقة بالتوقيع ال ةدد القواعد العامـيحـ 2015/02/01ي: المؤرخ فـ 04-15داره للقانون رقم:لا بإصـعـفـ
 .كترونيينوالتصديق الال

، ع الالكترونيانوني للتوقيـام القـة النظـل الأول لماهيـصـمن الفه ضـذذكرتنا هـي مـا فـه تطرقنـوعليـ
ف التشريعات العربية ي مختلـا أو فـهـة منـواء الفقهيـي ســلكترونـع الإات التوقيـتعريفـالتطرق إلى ك بـوذلـ

تطبيق  اقطـان نــم تبين ثـور التي يتخذها ومـم الصـروني وأهـراز خصائص التوقيع الالكتإبـ عة، مـوالمقارنـ
ن دراسة احب التوقيع، فضلا عصـع بير عن إرادة الموقـي التعل فـع الإلكتروني ووظائفه التي تتمثـالتوقيـ

 .الحجية القانونية له في الإثبات والوسائل الكفيلة بحمايته

 فتعريـلال التطرق للن خـك مـصديق الإلكتروني، وذلـة الته ماهيـا فيـني فتناولنـأما الفصل الثا
ت دماخـ ةة بتأديـلمختصـة اد الجهـى تحديـإلـ افةا، بالإضـي وأنواعهــديق الإلكترونـانوني لشهادة التصـالق

روط والشـ اتالإلتزامـد بوب التقيـى وجـة علـؤدي الخدمـزام مـع إلـا، مـي ووظيفتهـديق الإلكترونـالتصـ
ة الإلكتروني الوطنيـ ديقهادة التصـة شـجيـدى حة مـسـؤولية، وكذلك دراة المسـت طائلـه تحـة عليــالمفروض

نهاية بحثنا نخلص إلى  ية، وفـة الأجنبيـهادن الشـري مـالجزائـت وتوضيح موقف المشرع ادليل للإثبـكـ
 :النتائج والتوصيات الآتية
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 :جأولا: النتائ

ديق تصـع والتوقيـام الد لنظـى واحـنـي معـب فـا تصـختلفة لكنهـاريف تشريعية مود تعـوجـ -
ا ة أفرزتهـوفنيـ ةن وسيلة تقنيـارة عــه، " عبي أنـتلخص فـيـاً اً عامـن إعطاءه تعريفـبحيث يمكـ رونيينالإلكتـ

ى ادر علـن، قـيانوني معـرف قـلتزام بتصـي الاه فـن إرادتـخص عـا الشـن خلالهـر مـات، يعبـة المعلومـتقنيـ
 ."عن قبوله بمضمون هذا التصرفلوقت نفسه تحديد شخصية الموقع ومعبرة في ا

 نك مـف المتعاملين وذلـين مختلـان بـادة الثقة والأمـي زيـة فـة مهمـي آليـع الإلكترونـر التوقيـيعتبـ -
في  ةا التقنية الحديثـتي توفرهـن المعلومات، والة وأمــال حمايي مجـورة فـلال إستعمال التقنيات المتطــخـ

 .تصالمجال الحوسبة والا

 كر ذلـى إثـعلـرت ة، وظهـالإلكترونيـارة ار التجـى ازدهـت إلـر الأنترنـل عبـار التعامـانتشـ أدى -
 .واليات دفع جديدة، تتكامل مع وسائل الدفع الموجودة في السوق مع التوقيع الإلكترونيوسائل 

 صذي نـالـ 04/15 ون انـللقـ دارهي بإصـع والتصديق الإلكترونـري تنظيم التوقيـلجزائـادة المشرع اإعـ -
ا بمـ 162/07ي ذي المرسوم التنفيـفـ هاء بـا جـخلافاً لمـ ع والتصديق بشكل موسع،على أحكام التوقيـ

اللامتناهي،  يلإلكترونـاء اذا الفضـي هــات فن التلاعبـم مـهـة لـين المتعاملين وحمايـة بـث الثقـن بعـمـيضـ
 .05–18بموجب القانون  ونية مؤخرافضلا عن تنظيمه للتجارة الإلكتر 

 ةورة منظمـات بصـمـال المعلو ا، وإرسـونيـة إلكتر العقود الموقعـة الاعتماد على المستندات و إمكانيـ -
 .تقنية من التقنيات الحديثة ومضمونة لكل مواطن، مما يعني منحه الهوية الرقمية والاطلاع على

ص ب نـي الشكل الإلكتروني بموجـة فـلكتابـلمقارنة باذا التشريعات اري وكـراف المشرع الجزائـإعتـ -
ها مع ة نفسـة القانونيـالحجيـ المتمم، وإعطائهادل و ني الجزائري المعـانون المدن القـمـ 1ر ر مكـ 323المادة 

 .قيع التقليديتلك المقررة للكتابة العادية والتو 

 هاداتذه الشـح هـنـروط مـي وشـترونـديق الإلكة بالتصـات والسلطات الخاصـرع للهيئـد المشـتحديـ -
ن ذا مـوكـ الشخص الموقع،ن هوية ق مـي التحقـفـة الإلكتروني المتمثلـديق دمات التصـؤدي خـام مـهـومـ

وإصدار  دعقـرام الـة إبـد لحظـة تحديـه مهمـأن لـا ش والاحتيال، كمـاد الغـمضمون التبادل الإلكتروني بإبعـ
 .ةالمفاتيح العامة والخاص

 ذهام هـال إستخدي مجـة فـوميـة الحكديق الإلكترونيين على الخدمـع والتصـانون التوقيـقـأثير تـ -
 اتاعـواء القطات سـي كافة المجالات والمؤسسـا فـد تطبيقهـا وفوائـي تحتاجهــات التتطلبـة والمالتقنيـ

 .الحكومية أو الخاصة
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ة لوكية وشكلية قائمـة سـاط جريمـن النشـبالتوقف عـدم إبلاغ السلطة الإقتصادية ة عـار جريمـإعتبـ -
 .عينةنتيجة م ترط القانون فيها تحققوك الإجرامي، إذ لم يشبمجرد توافر السل

ي ديق الإلكترونـدمات التصـخـؤدي ة مـي معاقبـة فـي السلطة التقديريـرك المشرع الجزائري للقاضـتـ -
بس ة الحـاءت عقوبـا جـدى العقوبتين، بينمـة أو بإحـمـحبس والغراالهادة التصديق، بـة بشـرائم الماسـي الجـفـ

واء للشخص رع سـددها المشـي شـة التـاليـة المس الغرامـيعي، على عكـطة بالنسبة للشخص الطببسي
 .الطبيعي أو الإعتباري 

 :راحاتقتالاثانياً: 

 :التالية الاقتراحاتترح قيها نللال مجموع النتائج المتوصل إمن خ

ن ة مـة المعلوماتيـه البيئـا تعرفـر التكنولوجيا، ومـات عصـري لمتطلبـرة المشرع الجزائـرورة مسايـض -
ذ ي تأخـت التـي التعاملامــي تحة التـواعد القانونيـن القد مـاء المزيـرسـلال إن خـك مـصلة، وذلـورات متواتطـ

ة والأمان فيما بين ث لإضفاء الثقـية وباعـداقا مصـهـون لـى تكـا وتنفيذها، حتـد إبرامهـي عنـالشكل الإلكترونـ
 .الأطراف المتعاقدة

اط ض النقـواد لتوضيح بعـعض المـيع الالكتروني بإضافة بي القانون الخاص بالتوقر فـإعادة النظـ -
 .ة عملهاد طريقـا وتحديـفير وذلك بتعريفهـة التشـالأخص تقنيـي وبـع الالكترونـقيـة التو ة حمايـيـة بآلالخاصـ

يع ل التوسـن أجـات مـتوى الجامعـى مسـة علـارة الإلكترونيـة لمواضيع التجـداث مقاييس خاصـحـإ -
 .معرفة وتعمقاً ها وتكوين كفاءات أكثر في دراست

 ةارة الإلكترونيـام التجـادرة على تفعيل نظـون قـنون، تكـالات القاي مجـوادر فـوين كـى تكـعلـ لالعمـ -
 .هدها نظم المعلوماتية إلى جانب نشر الوعي المعرفي بهذه التعاملاتات التي تشومسايرة التطور 

 .للتي تحدث في هذا المجاوالفصل في المنازعات ا ضرورة إيجاد جهات مختصة في التحقيق -

 .الإلكترونية بين الأفرادى تحفيز العمل بالمعاملات السهر عل -
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 قائمة المصادر والمراجع
I-  عربية:والمراجع باللغة الالمصادر 

 بلكتا -أ

 شر العلمي، الكويت،النإبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية، مجلس  -1
2003. 

، مجلس النشر العلمي، 1ت الإلكترونية، طابو الليل، إبراهيم الدسوقي، الجوانب القانونية للتعاملا -2
 .2003جامعة الكويت، 

 .2002، بدون ناشر  1د محمد مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية، طابو زيد، محم -3

، دار 1الأمير خلف، أمنية المعلومات وتقنيات التشفير، ط وض حاج علي وحسين، عبدأحمد، ع   -4
 .2005ن، الأردن، الحامد للنشر والتوزيع، عما

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة لحماية الجنائية للمستند الإلكتروني، أشرف شمس الدين، ا -5
 .2006العربية القاهرة 

توزيع المنشورات  ،یون المقارن، الطبعة الأولفي القان الإلكتروني العقود الدولية، العقدإلياس ناصيف،  -6
 .2009الحلبي الحقوقية بيروت، 

طبعة الثانية، دار الثقافة بشار محمود دودين، الإطار القانونى للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، ال -7
 .2010والتوزيع، الأردن، للنشر 

 .1996، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، ثروت عبد الحميد، التوقيع الالكتروني، ماهيته، مخاطره -8

 .2002، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، لبنان، 1الحجار، وسيم شفيق، الإثبات الإلكتروني، ط -9

، دار الفكر 1ة في التجارة الإلكترونية العربية الكتاب الثاني، طحجازي، عبد الفتاح بيومي، مقدم -10
 .2003كندرية، مصر، الجامعي، الإس

ي، ، دار الفكر الجـامع1فتاح، التجـارة الإلكترونية في القانون العـربـي النمـوذجي، طحجازي، عبد ال -11
 .2006الإسكندرية، مصر، 

ة التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار حسن عبد الباسط جمعي، إثبات التصرفات القانوني -12
 .2000النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

ني لوسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، دار الجامعة الجديدة لف عبد الصمد، النظام القانو حوا -13
 .2016صر، للنشر، الإسكندرية، م
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، 289، 28الأردنية للحاسبات، العددخالد الزعبي، التوقيع المفتـاح العام، مجلـة الحاسوب، الجمعية  -14
 .2000تشرين الثاني، كانون الثاني، 

التشريعات العربية والإتفاقيات الدولية الطبعة الأولى، مي، النظام القانوني في ضوء خالد مصطفى فه -15
 .2007ندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، الإسك

 .1، ط2006ر الجامعي، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، دار الفك -16

الجديدة، مزايا التحديات الآفاق، دار ذكرى عبد الرزاق محمد، النظام القانوني للبنوك الإلكتروني، ال -17
 .2010الإسكندرية، مصر، 

 .1999المنظمة العربية للتنمية الإدارية، طبعة رأفت رضـوان، عالم التجارة الالكترونية، منشورات  -18

 .2006الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  سعيد السيد قنديل، التوقيع -19

 .4اهرة، طللطباعة، الق سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول، إيرني -20

الحديث )دراسة مقارنة(، دار النهضة سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال  -21
 .2006العربية، القاهرة، مصر، 

ي، عبد الرزاق احمد، الوجيزة النظرية العامة بالالتزام، بدون طبعة، منشاة المعارف للطباعة السنهور  -22
 .2004 سكندرية، مصر،والنشر والتوزيع، الإ

 .2003ة، القاهرة، شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، دار النهضة العربي -23

 .2007نية، دار النهضة العربية، القاهرة، الثا صابر عبد العزيز سلامة، العقد الإلكتروني، الطبعة -24

لكترونية دراسة مقارنة، دار صفوان حمزة إبراهيم عيسى الهواري، الأحكام القانونية لعقود التجارة الإ -25
 .2016بية، الطبعة الثالثة، القاهرة، النهضة العر 

ن بطوطة للنشر سة مقارنة(، دار إبة بوربابة، الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني )دراصوري -26
 .2014والتوزيع عمان، 

وقية صادر، بيروت، طوني عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، دراسة مقارنة، المنشورات الحق -27
 .2001لبنان، 

ت، صادق للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، شيل عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الإنترناطوني مي -28
2001. 

مات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة عادل أبوهشيمة حوتة، عقود خد -29
 .2004العربية ، 
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سنة  2الإثبات المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط عباس العبودي، شرح أحكام قانون  -30
1998. 

، الجزء ني الجديد، العقود التي تقع على الملكيةهوري، الوسيط في شرح القانون المدعبد الرزاق السن -31
 .1986الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

التنفيذية والتجارة الإلكترونية في التشريع تاح الشهاوي، قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته عبد الف -32
 .2005لعربية، القاهرة، المصري والعربي والأجنبي، دار النهضة ا

ايتها القانونية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحم -33
2004. 

قانونية المقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم ال -34
 .2008الجامعي الإسكندرية، 

ا، الطبعة لتجاوزه اس، تحديات إثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانونيالعبودي عب -35
 .2010الأولى منشوارت الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ت العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونية في التشريعا -36
 .2009للنشر مصر، 

ة التوقيع الإلكتروني في الإثبات دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار علاء محمد نصيرات، حجي -37
 .2005فة للنشر، عمان الأردن، الثقا

تحليلية مقارنة، مومني، التوقيع الالكتروني وقانون التجارة الالكترونية، دارسة قانونية عمر حسن ال -38
 .2009الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 

قد البيع عبر الإنترنت، )دارسة تحليلية(، الطبعة الأولى، دار حامد لنشر عمر خالد زريقات، ع -39
 .2007التوزيع، الأردن، و 

العربية، قشقوش، هدى حامد، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ط أ، دار النهضة  -40
 .2000القاهرة، مصر، 

ثبات بين التدويل والاقتباس، ه، حجيته في الإقنديل، سعيد السيد، التوقيع الإلكتروني، ماهيته، صور  -41
 .2006شر، الإسكندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة للن2ط

وزيع، عمان بيدات، إثبات المحرر الإلكترون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتلورنس محمد ع -42
2006. 

، دار -دراسة مقارنة-ختصة به لينا إبراهيم يوسف حسان، التوثيق الإلكتروني ومسؤولية الجهات الم -43
 .2009الراية، عمان، 



 مراجعالمصادر وال
 

108 

مم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع دار النهضة، سنة الطبع غير محسن شفيق، اتفاقية الأ -44
 .معروفة

كتبة الجلاء الجديدة، في المواد المدنية والتجارية، م محسن عبد الحميد البيه، قانون الاثبات -45
 .1997المنصورة،

فون، رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة التليمحمد السعيد  -46
 .1998مطبوعات جامعة الكويت، 

الإلكتروني  محمد المرسي زهرة، الحاسب الإلكتروني والقانون )دراسة حول حجية مخرجات الحاسب -47
 .وما بعدها 95لعربي، ص م، دار النهضة ا 2008ئل المدنية والتجارية(، طبعة أي الإثبات في المسا

ترونية )العقد الإلكتروني الإثبات الإلكتروني محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلك -48
 بية.م، دار النهضة العر 2008المستهلك الإلكتروني(، الطبعة الأولى، سنة 

بوعات الجامعية، الإلكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، دار المطمحمد أمين الرومي، التعاقد  -49
2004. 

 .2009عة الجديدة، الإسكندرية، محمد حسن منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجام -50

ار الثقافة للنشر محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، د -51
 .2006، والتوزيع، عمان

لكترونية عبر الإنترنيت، الطبعة الأولى، دار النشر محمود محمد أب وفروة، الخدمات البنكية الإ -52
 .2009والتوزيع عمان، 

لبنان، بدون سنة  روت،ي، مكتبة صادر ناشرون، ب1مشيمش، ضياء أمين، التوقيع الإلكتروني، ط -53
 .النشر

، 2، البينات في المواد المدنية والتجارية، جمعية عمال المطابع التعاونية، طعواد القضاة مفلح -54
1994. 

ئري، دار الهدى، عين فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزا مناني -55
 .2009مليلة، 

ر الجامعي، قد، دار الفكمحمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للع منير -56
 .2004الإسكندرية، 

 .2004ربية، القاهرة، أب ورهيبة، التوقيع الإلكتروني، دار النهضة الع نجوى  -57
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لإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، أب وهيبة، التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في ا نجوى  -58
2006. 

 .2009بعة الأولى، عمان، نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، الط -59

رة الإلكترونية، دار النهضة العربية، هاله جمال الدين محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجا -60
 .2012القاهرة 

 ائل والأطروحات:الرس -ب

إياد محمد عارف عطا سده، مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة، رسالة  -61
 .2009العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستير كلية الدراسات 

ة الحقوق لخاصة بالتوقيع الإلكتروني، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كليالريضي، عيسى غسان، القواعد ا -62
 .2006عين شمس، مصر، بجامعة 

درسة كتروني، مذكرة التخرج لنيل ايجازات المدرسة العليا القضاء، المشيف محمد، حجية التوقيع الإل -63
 .2009-2006العليا القضاء الجزائر، الدفعة السابعة عشر، 

توقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة صباحين، سهى يحيى، ال -64
 .2005العربية للدراسات العليا، الأردن،  عمان

، الجديد في أعمال طوني عيسى، حول الدفع الالكتروني بالبطاقة الإنسانية في شبكة الانترنت -65
مي السنوي لكلية الحقوق بجامعة المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العل

 لمصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية.، الجديد في التقنيات ا1بيروت العربية، ج 

في التشريع  عبد الرؤوف ختال، سمير لكحل، النظام القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين -66
ق والعلوم ، كلية الحقو الجزائري، مذكرة شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون أعمال

 .2018-2017، قالمة، 1945ماي  8السياسية، جامعة 

د الرؤوف ختال، سمير لكحل، النظام القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في التشريع عب -67
ماس  08خصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائري، مذكرة ماستر، ت

 .2017/2018، قالمة، 1945

ماستر، كلية الحقوق والعلوم  د اللطيف بركات، الإثبات الإلكتروني في المعاملات الإدارية، مذكرةعب -68
 .2012السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

عبر الأنترنت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص عبد الوهاب مخلوفي، التجارة الإلكترونية  -69
 .2012السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم
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، مذكرة لنيل شهادة 04/15لتوقيع الإلكتروني في ظل القانون رقم: عزولة طيموش وعلاوات فريدة، ا -70
 .016/2015ة، سنة بد الرحمان ميرة، بجايماستر في الحقوق، القانون الخاص الشامل، جامعة ع

ثيق الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم کريم بركان، المسؤولية المدنية لهيئات التو  -71
 .2010مسؤولية، العقيد أكلي محمد أو الحاج، البويرة، القانونية تخصص عقود و 

ى، رسالة للحصول على درجة مراد محمود يوسف، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكترون -72
 .2002الدكتوراه في الحقوق، 

الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية، رسالة المري، عايض راشد، مدى حجية  -73
. وسيشار إليه عند وروده لاحقا: المري، 101، ص 1998دمة إلى جامعة القاهرة، مصر، دكتوراه مق

 مدى حجية الوسائل التكنولوجية.

ي الحقوق لنيل شهادة ماستر أكاديمي ف ندا معيزي، النظام القانوني للتصديق الإلكتروني، مذكرة -74
 .2015تخصص قانون العلاقات الدولية الخاصة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

، دار 1ء محمد عيد، حجية التوثيق الإلكتروني في الإثبات، أصلا رسالة ماجستير، طنصيرات، علا -75
 .2005والتوزيع، عمان، الأردن، الثقافة للنشر 

ائم الإلكترونية في الجزائر، أطروحة النيل يزيد بوحليط، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجر  -76
 .2016ار، عنابة، شهادة دكتوراه، جامعة باجي مخت

 ومؤتمراتمجلات  -ج

وك في الأردن، حازم العماري، نطاق مسئولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية، مجلة البن -77
 وما بعدها.10، ص 2000، أكتوبر 19العدد العاشر، المجلد 

لى لحسين، العمليات المصرفية الإلكترونية " الصيرفة الإلكترونية، بحث مقدم احسين شهادة ا -78
، 2001إبريل  28  26المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمته كلية الحقوق جامعة بيروت العربية الفترة 

 .24في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، فقرة  بعنوان الجديد

ريع درابح، مداخلة بعنوان القوة الثبوتية لشهادات التصديق الإلكتروني في التشصافية إقلولي أول -79
المقارن، ملتقى وطني حول الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكتروني في الجزائر جامعة محمد 

 .2016فيفري  17و  16ي دية، سوق أهراس، يومالشريف المساع

ية الإلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والحاسوب الصمادي، حازم نعيم، أهم الخدمات المصرف -80
 .2004تموز،  14 - 12قانون بجامعة اليرموك في الفترة ما بين الذي عقدته كلية ال
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ي شبكة الإنترنت، بحث ت الأمن والتأمين فعادل محمود شرف، وعبد الله إسماعيل عبد الله، ضمانا -81
ماي وسنة  13، العين، الإمارات العربية المتحدة، من مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت

2000. 

راهيم الناصر "العقود الالكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة" بحث مقدم إلى مؤتمر عبد الله بن إب -82
ن الشريعة والقانون والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ية بيالأعمال المصرفية الالكترون

 .2003مايو  12 - 10من 

تروني، دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس، التوقيع الإلك -83
العدد الأول، يوني عشر، والصناعة الكويتية، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد التاسع 

 .2003و

، ديسمبر 1772وني، الأهرام الاقتصادي، العدد الأمان القانوني والتوقيع الإلكتر  فاروق الأباصيري، -84
2002. 

صديق الإلكتروني كآلية لضمان حجية المعاملات الإلكترونية في ضوء فاطمة باهة، شهادة الت -85
لإلكتروني الجزائري، مجلة البحوث العلمية في المتعلق بالتوقيع والتصديق ا 04-15القانون رقم 

 .2015امعة إبن خلدون، تيارت، الجزائر، ، ج02وق والعلوم السياسية، العدد الحق

التوقيعات الإلكترونية، للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  -86
 .2001عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثون، فينا، 

بر، ديسمبر لسنة ، نوفم354قانون التجارة الإلكترونية، مجلة الحياة التجارية، البحرين، العدد  -87
1434. 

، القانون مقدم إلى مؤتمر القانون والحاسوبيمن، التوقيع الرقمي وجهات التوثيق، بحث مساعدة، أي -88
 .2004تموز  14 12بجامعة اليرموك في الفترة ما بين 

 النصوص القانونية -د

 قانون المبادلات التونسي -89

 .10-05والمتمم بالقانون دل المتضمن القانون المدني الجزائري المع 58 - 75مر رقم: أ  -90

 10-05المعدل والمتمم بالقانون من القانون المدني الجزائري  124ة أنظر الماد -91

 .10-05بالقانون  من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 140-124أنظر المواد من:  -92
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 23دل بالقانون بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية مع 1968لسنة  25قانون رقم  -93
منشور على  30/5/1968ي الصادر ف 22)ج.ر( العدد  1999لسنة  18والقانون  1992لسنة 
 :الموقع

أوت  09خ في: نية التونسية، المؤر ، يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترو 2000لسنة  83قانون رقم  -94
 .64الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  2000

 .لكتروني المصري ( من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإ6( الفقرة )1المادة ) -95

 .2001/272( من المرسوم الفرنسي رقم 11قرة )( ف1المادة ) -96

 .( من قانون التجارة الإلكترونية البحريني1المادة ) -97

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، وقد نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع ( من 19المادة ) -98
 .ترونيالإلك

 .( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت2المادة ) -99

 .( من قانون المعاملات لإمارة دبي2ة )الماد -100

 .ب( من قانون الأون سترال النموذجي/2المادة ) -101

 .ملات الإمارة دبي( من قانون المعا23المادة ) -102

 .( من قانون التجارة الإلكترونية البحريني25المادة ) -103

 .( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت34المادة ) -104

 .ن المعاملات الإلكترونيةب( من قانو /40المادة ) -105

سبتمبر، والمتضمن القانون  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58  75أمر رقم:  -106
 1426جمادى الأول عام  13المؤرخ في  10  05رقم:  ني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون المد

 .2005يولي و 26، الصادرة بتاريخ: 44، ج ر ج ج، عدد 2005يوني و 20الموافق ل 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 01/02/2015المؤرخ في:  1504القانون رقم:  -107
 .10/02/2015ة في: ، المؤرخ06ج.ر.ج.ج رقم:الإلكترونيين 

( من اللائحة التنفيذية 7/1ي المصري والمادة )ترون( من قانون تنظيم التوقيع الإلك1المادة ) -108
 .للقانون 

 .من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري ( 8/1المادة ) -109

 .( من التوجيه الأوروبي10/2المادة ) -110
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، التي نصت على أنه: " يستعمل التوقيع الإلكتروني التوئين هوية 04 /15من القانون ( 6المادة ) -111
 لموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني".ا

اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني، المادة الأولى من الملحق الأول من من  4/20ة الماد -112
( من قانون 17، الفصل )2001/272من المرسوم الفرنسي رقم  (C/1/6) التوجيه الأوروبي، المادة

 .المبادلات التونسي

 2007ماي  30ه الموافق  1428جمادى الأول  11ي مؤرخ ف 162 07وم تنفيذي رقم: مرس -113

من المرسوم الفرنسي رقم  (A/1/6) ( من الملحق الأول للتوجيه الأوروبي، المادة1المادة ) -114
2001/272. 

، وكذلك القرار. الوزاري رقم 2004لسنة  15من اللائحة التنفيذية رقم  11، 9، 7، 4 ،3، 2المواد  -115
الالكتروني وإنشاء  ، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع15/5/2005 خيبتار  2005لسنة  109

 .تكنولوجيا للمعلومات هيئة تنمية صناعية

( من الملحق الأول 7ي، المادة )لكتروني المصر من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإ 8/20المادة -116
 .2001/272المرسوم الفرنسي رقم  ( منG/1/6للتوجيه الأوروبي، المادة )

II-  الأجنبيةالمصادر والمراجع باللغة: 
117- Jaluzot (B); Transpostion de La directive. Signature electronique: 

Comparaison Franco alemande, Rec. Dalloz 2004 . No.40, p. 2869 

118- ART 1316- 3 « l'écrit sur support électronique a la même force probante 

que l'écrit sur support papier, n° 2000-230- op. cit. 

119- Art. 5: Effets juridiques des signatures électroniques:" b) soient recevables 

comme preuves en justice. 

120- Art: Définitions: "Aux fins de la présente directive  

121- Caprioli (E), La Directive Europeene N 1999/93/Ce du 13/Decembre 1999 

Sur Un Cadre Communautaire Pour Les Signatures Electroniques, Gaz. Pal. 

Octobre, 2000. 

122- Décret n° 2001272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 

13164 du code civil et relatif à la signature électronique (JORF n°0077 du 31 

mars 2001), (Dernière modification : 9 juillet 2009). Disponible 

sur:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000

05 

123- Delmas (X.); L' achevment du Cadre Juridique de la signature electronique 

securisee JCP EdG 4 Decembre 2002, No 49 ,p.2153. 

124- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de 
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l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur («directive sur le commerce électronique»). Disponible sur: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031" 

125- ERIC A. CAPRIOLI. La Loi Francaise Sur La Preuve et La Signature 

Electronique Dans La (1) Perspective Européene. Dir 199993 CE du 

parlement Européen et ducon seil du 13 decembre1999, JCP, ed. G.3 Mai 

2000. No. 18. 

126-  Fontaneau (C); La Signature electronique "Rev. Fiscalite europeen et droit 

international des affaires" n125, 2001, p.6. http://www.fontaneau.com   

127- Isabelle de LAMBERTERIE Jean Francois. BLANCLLETTE, Le décret de 

30 MARS relatif á la Signature électronique JCP. éd, 26, Juillet 2001, No 30. 

128- JACQUES (L), Le Décret No 2001/272 Du 30 Mars 2001 relatif a'La 

SignatureElectronique, JCP , éd; G. 5 Septembre 2001, No 36, p. 1602. 

129- La loi No2000-230 du 13mars2000 portant adoption du droit de la preuve 

aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. JORF 

N°62, 14 Mars 2000. ART 1316-1 : « l'écrit sous forme électronique est admis 

en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse 

être dument identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conserve 

dans des conditions de nature a en garantir l'intégrité ». 

130- Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son 

incorporation 2001, Disponible sur 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/mlelecsignf.pdf 
III- ع الإلكترونيةلمواقا 

131- http://www.baker net. com/e commerce. 
132- http://www.ebusweb.com/digitalsignature   
133- ttps://uncitral.un.org/ 
134- http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textselectcornrnrn1elecsig 

135- http: // www. bakrnet. com / ecommerce 

136- http// WWW.e signature. gov. eg/materials/Electronic Signature 

Mechanizm Arabic. 
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 رقم الصفحة الموضـــــــوع
  وتقديرشكر 

  الإهداء
  فهرس المحتويات

 أ قدمةــــم

 النظام القانوني للتوقيـع الإلكتروني :الفصل الأول
 06 تمهيد

 07 التوقيع الإلكتروني ماهيةالمبحث الأول: 
 07 التوقيع الإلكتروني مفهوم :طلب الأولملا

 07 الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني
 14 الفرع الثاني: شروط التوقيع الالكتروني

 18 يع الإلكترونيالفرع الثالث: خصائص التوق
 19 التوقيع الإلكتروني صور: الرابعالفرع 

 23 ترونيالتوقيع الإلك ووظائف نطاق تطبيقات :الثاني المطلب
 23 تطبيقات التوقيع الإلكترونينطاق : الأول الفرع
 28 الإلكتروني وقيعالت فالثاني: وظائ الفرع

 32 تهالقانونية لحماي ع الإلكتروني والآلياتيالثاني: حجية التوق بحثالم
 32  الالكتروني توقيعال حجية المطلب الأول:
 32 .الإلكتروني للتوقيع الإثبات حجية تدعيم في الدولية الجهود: الفرع الأول

 35 : موقف بعض التشريعات الداخلية من حجية الإثبات بالتوقيع الإلكترونيثانيالفرع ال
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 41 ع الإلكتروني وقيتالحماية الآليات القانونية ل :الثانيالمطلب 
 41 وقيع الإلكترونيماية المدنية للتالح الأول:الفرع 

 42 قنية للتوقيع الإلكترونيتالحماية الالفرع الثاني: 
 45 لكترونيلإالفرع الثالث: الحماية الجنائية للتوقيع ا

 47 خلاصة الفصل

 ونيالتصـديق الإلكتروني من المنظور القان :الفصل الثاني
 49 تمهيد

 51 هوم التصديق الإلكتروني والجهات المختصة: مفوللأ المبحث ا
 51 الإلكترونية.  تصديقالمطلب الأول: مفهوم شهادة ال

 51 الإلكتروني. تصديقول: تعريف شهادة الع الأر الف
 54 الإلكترونية.أنواع الشهادات  :الفرع الثاني

 57 .الإلكترونية تصديقشهادة ال ها فيالبيانات الواجب توافر  ث:لثاال رعالف
 62  الشهادات الإلكترونية. جهاتالثاني:  المطلب
 63 ائفها.ووظ رونيالإلكت تصديقال جهات تعريفالأول:  الفرع
 66 .الإلكتروني تصديقوظائف جهات ال الثاني: الفرع

 67 .ونيتر الإلك تصديقال توافرها في جهاتالشروط الواجب  الفرع الثالث:
 80 الإثبات مدى حجية التصديق الإلكتروني فيالمبحث الثاني: 

 80 اتحجية الوثائق الإلكترونية في الإثبالأول:  المطلب
 87  الأول: القوة الثبوتية للسندات الإلكترونية الفرع

 90  الإلكترونية والتصرفات الشكليةالثاني: المستندات  رعالف
 94 لكتروني في الإثباتالثاني: حجية التصديق الإ المطلب

 94 وبعض القوانين المقارنةتصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري حجية ال :الأولالفرع 
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة من شهادة التصديق 

 97 لكتروني الأجنبيةالإ
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 99 خلاصة الفصل
 101 خاتمة

 105 اجعقائمة المصادر والمر 
  الملاحق

  ملخص الدراسة
 

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

 

 مخلص:ال
ـع والتصـديق الإلكتـرونيين فـي التشريع لموضـوع " النظـام الـقـانوني للتوقي تطرقنـا فـي هـذه المذكرة
ـر فـي المعاملات الإلكترونيـة عامـة، والتجـارة الإلكترونيـة خاصـة، ناهيـك الجزائـري" الـذي يلعـب دور كبي

 القانوني التوقيـعالنظام "مزايـا التـي يمنحهـا للمتعاملين، حيـث استعرضـنـا مـن خـلال فصـلنا الأولعـن ال
التوقيـع الإلكتروني  طبيـقي" وذلك بتوضيح مفهـوم التوقيع الإلكتروني، كمـا بينـا أيضـا نـطـاق تالإلكترونـ

وتطرقنـا أيضـاً مـن خــلال الفصـل الثـاني "  ووظائفـه، فضـلا عـن حجيتـه فـي الإثبـات وآليـات حمايتـه،
هـوم شـهادة التصـديق الإلكترونــي ظور القانوني"، الذي ناقشـنـا فيـه مفالتصديق الإلكتروني من المن

حجية  وكذاق الإلكترونــي ومـدى حجيـة التصـديق فـي الإثبات وأنواعهـا، بالإضـافة إلـى جهـات التصـدي
  .الإثباتة في الوثائق الإلكتروني

اصـل فـي مجـال الحوسـبة والاتصال، وعليـه وجـب علـى المشـرع الجزائـري أن يواكـب التطـور الح
 .ن يقوم بتعديل وإضافة نصوص قانونية تتماشى مع متطلبات العصروأ

 
Summary:  

In this memo, we touched on the issue of "the legal system for the internalization and 

authenticity of the Algerian legislation" that play a great role in general electronic 

transactions, and the electronic trade in particular, not to the advantages that it gives to the 

dealers, so we reviewed us from the first semester of the "legal system" The electronic 

signature, as well as the cultivation of electronic signing of the electronic signing, as well as 

its argument in the proven installations and the mechanisms of its protection, and we also 

touched on the second chapter "electronic certification from the legal perspective", in which 

we discussed the concepts of the electronic certification certificate and their types, in addition 

to the electronic confrontations and their types, in addition to the electronic confrontations 

and their types, to the electronic confrontations and their types, in addition to the electronic 

confrontations and their types, to the electronic confrontations and their types, to add to the 

electronic. Authentication in the evidence, as well as the authenticity of electronic documents 

in the evidence. 

The Algerian legislature must keep pace with developments in the area of computing 

and communication, and amend and add legal texts that are in line with today's requirements. 


